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جل لتسهیله لنا لإتمام عملنا مد و الشكر أولا و أخرا الله عز و الح

لما أوله *زایدي حمید*أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرفو 

وتقدیم مستمر تصویب للأخطاءمن اهتمام بهذا العمل من تصحیح و 

)جائحة كورونا(التوجیهات القیمة رغم صعوبة الوضع للنصائح و 

تقدیر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین وافقوا على تخصیص شكر و 

.مناقشتهاء من وقتهم لقراءة هذه المذكرة و جز 

.الشكر و التقدیر إلى كل من ساهم من قریب أو بعید

*نةیكاه -فتیحة*



اهدي هذا العمل المتواضع إلى والداي الكریمین و أطال االله في 

.عمرهما

.و ارجوا من االله أن یكمل بالنجاح)ینال، ولان(و إلى إخوتي

و كذلك اهدیه إلى كامل أساتذتي في الجامعة و زملائي في 

.مشواري الدراسي

*نةیكاھ*



اهدي هذا العمل المتواضع إلى والداي الكریمین و أطال االله في 

.عمرهما

.و إلى إخوتي و ارجوا من االله أن یكمل بالنجاح

و كذلك اهدیه إلى كامل أساتذتي في الجامعة و زملائي في 

.مشواري الدراسي

*فتیحة*



الأساسیةقائمة المختصرات

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة: ر.ج-

.صفحة: ص-

القانون المدني: م.ق-

 .العدد: ع-

.قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة: أ.م.إ.ق-

صفحة إلى صفحةمن  : ص ص-

طبعة: ط -



مقدمة

-1-

مقدمة

یعتبر العقار من ضمن الأشیاء التي هي محل إرادة التملك لدى الإنسان والانتفاع به 

.في الحیازةهو إدخاله هوالسبیل الوحید لتملك

تعطي هذه الحیازة للحائز حق التمتع بالعقارات واستغلالها والتصرف فیها تبعا حیث 

.لمصالحه وفي ضوء الأطر القانونیة

ث في و وبح اتالغة الأهمیة التي لقیت عنایة ودراسبع یضامن المو تعتبر الحیازة كما 

كمن أهمیة هذا الموضوع في الآثار المترتبة عنه من الناحیة القانونیة تو  انون والفقه،الق

.لكونها طریق من طرق اكتساب الملكیة

أنها"علي علي سلیمان"للشيء، وبذلك یرى الأستاذ فالحیازة هي السیطرة الفعلیة 

ویقوم علیه بأفعال مادیة تظهره بمظهر ،ة فعلیة یمارسها شخص على شيء یستأثر بهسلط

.على هذا الشيءة، أو صاحب حق عیني آخر صاحب حق ملكی

هما العنصر عنصران أساسیانتوافر یتطلب لقیام الحیازة ویتضح من هذا التعریف أنه 

.المادي والعنصر المعنوي

عمال المادیة التي یؤدیها عادة مالك الشيء ائز بالأالعنصر المادي هو أن یقوم الح

أو الزراعة بشرط أن لا تكون من الأعمال غیر المسموحة كالسكن أو صاحب الحق العیني  

.الجاركأخذ الماء من بئر الغیر أو المرور بأرض

العنصر المعنوي هو نیة الحائز في استعمال الشيء الواقع علیه الحیازة لملكه أي 

.حائز بمظهر صاحب الحق محل الحیازة ظهور ال

لكي تكون الحیازة محل الحمایة القانونیة یجب توفر شروط أساسیة والتي تناولتها و 

أي أن یمارسها ،من القانون المدني الجزائري وهي أن تكون الحیازة هادئة524المادة 

إكراه مادي أو صاحبها بدون اعتراض أو منازعة من الغیر أما إذا كانت مشوبة بعنف أو 
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معنوي فلا تكون جدیرة بالحمایة إلا بعد أن تصبح هادئة والشرط الثاني یتمثل في الظهور 

ن یباشر الحائز استفادته بالحق في العلنیة لكي أأي یجب أن تكون الحیازة علنیة وذلك ب

ما الوضوح هو أن تكون الحیازة خالیة من أي لبس أي أن تدل الأعمال أ .یلاحظها الغیر

.بظهوره صاحب الحقالتي یقوم بها الحائز تؤكد مظهرا لحائز

أما الاستمرار لمدة سنة على الأقل یشترط في الحیازة لكي تكون قانونیة أن تستمر 

ز من على الأقل سنة بدون منازعة من الغیر ولا تزول عند ظهور مانع مؤقت یمنع الحائ

.السیطرة الفعلیة على العقار

ما هي الأحكام :ینا للإلمام بالموضوع، أن نطرح الإشكالیة التالیةلذلك كان إلزاما عل

أو القواعد العامة والخاصة التي تحكم دعاوى الحیازة؟

الثاني الفصل، أماماهیة الحیازة:الأولالفصل :ارتأینا تقسیم الدراسة إلى فصلین

.الحیازة ىنواع دعاو لأفیه نتطرق  
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الفصل الأول

ماهیة دعاوى الحیازة

تعتبر الحیازة من المواضیع البالغة الأهمیة، نظرا لما یترتب علیها من نتائج عملیة 

إلى حمایتها عن طریق دعاوى وضع الید، وذلك خطیرة، مما جعل المشرع الجزائري یلجأ

.لاعتبارات متعددة، منها اجتماعیة واقتصادیة

بب لكسب الملكیة إذا توافرت شروطها، ومن جانب آخر فمن جانب، تعتبر الحیازة س

إن الحائز صاحب وضع واقعي قائم لابد من حمایته، ولو أبیح لمن ادعى ملكیة الشيء 

المحاز انتزاعه بالقوة، لأصبح كل حائز مهددا بأن تغتصب منه الحیازة، وهذا من شأنه أن 

حسن النیة الذي یتعامل مع یؤدي إلى الفوضى والاضطراب، وفي المقابل حمایة للغیر

.الحائز أنه المالك

إلى الاعتبارات الاقتصادیة حیث یجعل المشرع الأفضلیة للحائز الذي یحرص إضافة

على استعمال الشيء واستغلاله إذا توفرت شروط معینة على المالك الذي یقعد عن استغلال 

.ملكه

طرق لدراسة المفاهیم العامة وعلى هذا الصدد، قام الفقه والقضاء من جهة، إلى الت

ومن جهة أخرى، إلى توضیح فكرة )المبحث الأول(والشرح المفصل المتعلق بدعوى الحیازة 

.)المبحث الثاني(دعاوى الحیازة وبیان محلها الذي هو الحیازة 
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المبحث الأول

لدعوى الحیازةالإطار المفاهیمي

لحائز الذي تكون من مصلحته ولو كان إن دعوى الحیازة هي حمایة یمنحها القانون ل

شاق، ة إذ أن إثبات الملكیة أمر صعب و مالك أن یرفع دعوى الحیازة بدلا من دعوى الملكی

بینما تكفي الحیازة المادیة لرفع دعاوى الحیازة أحیانا، وهي تتیح للحائز المحافظة على 

ذلك دعوى  الوضع الراهن وهذا لا یمنعه إن كان مالك للحق من أن یرفع بعد

تجدر الإشارة أن هناك قاعدة نص علیها المشرع إلا أنه،)المطلب الأول(الاستحقاق

ـوالمتمثلة في عدم جواز الجمع بین الجزائري ـــــ ولابد للقاضي والمدعى علیه من مراعاتهاــــ

.)المطلب الثاني(دعوى الحیازة ودعوى الملكیة 

المطلب الأول

مفهوم دعوى الحیازة

بر دعوى الحیازة من المواضیع التي تصادفنا في حیاتنا الاجتماعیة وعلیه أي تعت

إدعاء حق الحیازة، الذي یكون  على غرار. شخص یدعي حق، علیه اللجوء إلى القضاء

كما أن دعوى الحیازة تمتاز ، )الفرع الأول(برفع دعوى الحیازة أمام الجهة القضائیة المختصة

).الفرع الثاني(قي الدعاوى الواقعة على العقاربصفات وخصائص تمیزها عن با

الفرع الأول

المقصود بدعوى الحیازة

تعریف دعوى الحیازة

لم یعرف القانون دعوى الحیازة لكن معظم الفقهاء انطلقوا في تعریفها من تعریف 

والظهور بمظهر المالك بمواجهة الغیر، الحیازة ذاتها التي تعني وضع الید على الشيء،

لتالي فإن دعوى الحیازة هي التي یملكها واضع الید بأن یلجأ للقضاء لحمایة حیازته با



ماهیة دعاوى الحیازةالفصل الأول                          

-5-

بمواجهة أي تهدید، ولا یشترط في الحائز أن یكون مالك، وإن كانت الحیازة قرینة على 

الملكیةـ 

وعلى ذلك فإن تلك الدعاوى تحمي الحیازة سواء استندت إلى حق الملكیة أو كانت 

نوني آخر غیر حق الملكیة، كالعقد مثلا، متى تعلقت بالملكیة العقاریة أو تستند إلى سبب قا

الحقوق العینیة الأخرى كحق الانتفاع أو حق الارتفاق، وبالتالي لا تقبل دعاوى الحیازة 

بالنسبة للمنقول من حیث المبدأ، لأن دعاوى حمایة المنقول هي دعوى أصلیة تتعلق بحق 

اق أو الاسترداد، لان القاعدة المتعلقة بالمنقول تقوم على الملكیة تسمى بدعوى الاستحق

.ما لم یثبت العكس)الحیازة  سند الحائز في الملكیة(أساس أن 

الدعوى التي یتمسك فیها المدعي :"فلقد عرف جانب من الفقه دعوى الحیازة بأنها

1."بحیازته التي سلبت منه طالبا الحكم علیه بتسلیم العقار إلیه 

الدعاوى التي یرفعها الحائز ضد الغیر بطلب :یرى جانب آخر من الفقه أنهاكما

.2استرداد الحیازة التي سلبها بالقوة

الفرع الثاني

خصائص دعوى الحیازة

تتمیز دعاوى الحیازة بعدة خصائص، كونها تحمي حیازة الحقوق العینیة الأصلیة

)ثانیا(حیازة العقار دون حیازة المنقولوهي تحمي )أولا(دون الحقوق الشخصیة من الناحیة

.)ثالثا(كما أن دعاوى الحیازة لیست دعاوى تعویض 

ة  دعاوي الحیازة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة خصوصیعینبوسي غدیر فوزي حسین، -1

.108، ص 2015النجاح الوطنیة، فلسطین 

، 1953، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، سنة 3، الطبعة 23/1992، الحیازة الوقتیة طبقا للقانون المنجي محمد-2

  .121ص 
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دعوى الحیازة تحمي الحقوق العینیة الأصلیة : أولا 

دعاوى الحیازة لا تحمي إلا الحقوق العینیة الأصلیة وعلى ذلك فإن مالك العقار أو 

كاملة على الشيء، في هذه الحالة یستطیع الحائز بحق الملكیة أي أنه یسیطر سیطرة فعلیة 

أن یسند لدعاوي الحیازة لحمایة حقه دون الحاجة إلى إثبات ملكیته لهذا العقار إذا ما توفرت 

.أركان الحیازة وشروطها

وإذا كانت الحیازة سیطرة فعلیة محددة لهذا الشيء، تعتبر في هذه الحالة حیازة لحق 

.الانتفاع، حق الاستعمال وحق السكنعیني متفرع في حق الملكیة كحق 

وقد تكون مجرد حیازة حق الارتفاق  كحق المطل أو حق المرور، یرجع اقتصار 

الحمایة على الحقوق العینیة أي أن هذه الحقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء، 

الحیازة أما الحقوق الشخصیة فهي لا تقبل السیطرة المادیة ومن ثم لم تكن محمیة بدعاوى 

، ولو أنه حق شخصي ة المستأجر في دعاوى الحیازةكقاعدة عامة، ویجوز استثناء حمای

.1شریطة أن یتعلق بعقار

دعوى الحیازة تحمي العقار دون المنقول :ثانیا

إن دعوى الحیازة هي دعاوى خاصة بالعقارات دون المنقولات، والعلة في ذلك أنه في 

.عن الملكیة، قد تكون الحیازة لشخص وتكون الملكیة لآخرالعقارات یمكن تمییز الحیازة 

تجعل دعوى الحیازة تختلط بدعوى .2أما في المنقولات وطبقا لقاعدة الحیازة سند الملكیة

.3الحق

.102، ص 2011،ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإجراءات المدنیة، دیو بناسي شوقي-1

المتضمن القانون 1975سبتمبر  26 ـل ق، المواف1395رمضان 20المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 835المادة -2

.1975سبتمبر 30، الصادر في 78د دع ر، ج والمتمم،المدني، المعدل 

.92، ص 2008یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، د4ط  المدنیة،، الإجراءات بوبشیر محند أمقران-3
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، سواء عقار بطبیعته طبیعتهوتجدر الإشارة أن دعاوى الحیازة تحمي العقار أي كانت

 أن ترد علیه الحیازة أي أن یصلح محلا أو عقار بالتخصیص، شریطة أن یكون قابلا

للتملك، أو لحق عیني أخر، أما إذا كان لا یجوز للأفراد تملكه لا تحمیه دعاوى الحیازة، 

، 1وهذا كالعقار التابع لأملاك الدولة، مما یستبعد أن یكون المال العام محلا لهذه الدعوى

:فیما عدا حالتین

في القضاء الجزائري على حمایة حیازتها وهذا ما جرىحق الدولة في حمایة:الحالة الأولى

الأشخاص العامة في حیازتهم للعقارات الداخلیة في الدومین العام ضد كل 

.أعمال التعرض، والسلب من الغیر

حمایة كل من حصل من الأفراد على ترخیص في الانتفاع بالعقار الداخل :الحالة الثانیة

هذا العقار بجمیع دعاوى الحیازة ضد الغیر في الدومین العام في حیازته ل

.عدا الجهة الإداریة المانحة للترخیص

دعاوى الحیازة لیست دعاوى تعویض :ثالثا

لا یقصد من رفع دعاوى الحیازة من طرف المدعى من أجل التعویض عن ضرر 

ا هو أحدثه المتعرض أو المغتصب، لأن هذه الدعاوى لیس أساسها الفعل الخطأ وإنما أساسه

حمایة الوضع الظاهر والمستقر للحائز، والذي یعد قرینة على الملكیة، كما لا یطلب فیها 

تنفیذ الالتزام بالتعویض عن الخطأ ولا یشترط لقبول دعاوى الحیازة سوء نیة المتعرض أو 

.2المغتصب أو من یقوم بأعمال جدیدة عن العقار المحاز

.، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 589المادة -1

.103بناسي شوقي مرجع ص -2
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المطلب الثاني

  زةشروط رفع دعوى الحیا

قانونیة الدعوى :یشترط لقبول دعاوى الحیازة توافر شروط رفع لأیة دعوى وهي

بالإضافة إلى شروط موضوعیة الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والإذن، والأخرى متعلقة 

بالعریضة بحیث یجب أن تشمل على جملة من الشروط والبیانات الشكلیة التي تهدف إلى 

.التعریف بالقضیة المتنازع فیها

ونجد أن الحیازة تحمي الأوضاع الظاهرة كونها قرینة على الملكیة، ومن ثم فإنها 

تهدف إلى حمایة الحائز بغض النظر عن المالك الحقیقي،وهو ما یؤدي إلى تحقیق الأمن 

والنظام العام،وذلك استنادا لمبدأ أساسي وهو عدم جواز اقتضاء الشخص حقه بنفسه،فما 

الظاهر إلا اللجوء للقضاء، وسنتطرق في هذا المطلب إلى على من یدعي خلاف ذلك

الفرع (دراسة الشروط التي یجب توفرها لرفع دعوى الحیازة  المتمثلة في المیعاد القانوني

وعدم جواز الجمع )الفرع الثالث(والصفة القانونیة )الفرع الثاني(والمصلحة القانونیة )الأول

.)الفرع الرابع(بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة 

الفرع الأول

المیعاد القانوني

...:ج.إ.م.إ.ق 524/2إلى نص المادة بالرجوع ولا تقبل دعاوى الحیازة، ومن "

817وهذا ما أكدته المادة "دعوى استردادها، إذا لم ترفع خلال سنة من التعرضبینها

التالیة لفقدها ردها یجوز لحائز عقار إذا فقد حیازته أن یطلب خلال السنة "ج إذ .م.ق

".إلیه
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وعلیه یجب أن ترفع دعوى الحیازة خلال مدة سنة، ومن وقت الاعتداء على الحیازة 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط المذكور .أو بدأ الأعمال التي تثیر احتمال الاعتداء علیها

منع  ودعوى 1في القانون المدني بخصوص كل دعوى على حدى، دعوى استرداد الحیازة

السنة وفي حالة رفع الدعوى بعد مرور میعاد،3ودعوى وقف الأعمال الجدیدة 2التعرض

.فعلى القاضي عدم قبولها

ویري غالبیة الفقه بأن العلة في هذا الشرط أنه في حالة حدوث اعتداء على الحیازة  

بالأمن ولم یسارع الحائز في رفع دعواه، یفهم منه أن التعرض لیس خطیرا، بحیث یخل 

والجدیر بالذكر التمیز في هذا الصدد بین .4والسلم فضلا عن رضا الحائز بهذا الوضع

شرط المیعاد وشرط استمرار الحیازة لمدة سنة، على اعتبار أن هذا الشرط الأخیر كما تقدم 

شرط موضوعي من شروط الحیازة حتى تكون الحیازة قانونیة وجدیرة بالحمایة ویترتب على 

المیعاد باعتباره قید ل عام عدم قبول الدعوى من حیث الموضوع، بینما شرطتخلفه كأص

زمني وضعه المشرع حفاظا منه على استقرار الأوضاع والمراكز القانونیة وثباتها، ویترتب 

.5على تخلفه ــــ حتى ولو استمرت الحیازة مدة سنة ــــــ عدم قبول الدعوى شكلا 

.الجزائري، المتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 817المادة-1

.من القانون المدني الجزائري820المادة 2-

.من القانون المدني الجزائري821المادة -3

.102شیر محند أمقران، المرجع السابق، ص وبب-4

.109، المرجع السابق، ص بناسي شوقي-5
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الفرع الثاني

لقانونیةالمصلحة ا

إذا كانت أوصاف المصلحة كشرط لقبول دعوى الحق أن یكون رافعها هو صاحب 

الحق أو المركز القانوني المعتمد علیه والذي تعود له المنفعة من كسب الدعوى، فإن 

.1صاحب الحق في دعوى الحیازة هو الحائز الذي حدث أن اعتدى على حیازته

عرضیا، كالودیع المرتهن المستأجر المزارع، أو حائزاویستوي بعد ذلك أن یكون حائزا أصلیا

هناك أن الحائز العرضي، إن كانت له الصفة في رفع الدعوى ضد المتعدي على كل ما

الحیازة إلا أنه لیست له هذه الصفة في توجیه الدعوى إلى من استمد حقوقه منه، والمصلحة 

ى إلى الحصول علیها من ممارسته العملیة التي یرمي صاحب الحق في الدعو هي الفائدة

إنما تعد شرطا لقبول أي طلب ،ولا تعد المصلحة شرطا لقبول الدعوى فقط، و 2لهذا الحق

كما یجب أن تكون للمدعى .3دفع أو طعن أو دفع حكم أیا كان الطرف الذي یقدمه أو

قائمة حاجة مشروعة إلى الحمایة القضائیة ویتحقق ذلك حین تكون مصلحته القانونیة

وحالة، وأن ترفع دعاوى الحیازة من ذي صفة على ذي صفة، وترفع من الحائز نفسه 

.أو بواسطة غیره على كل من یعتدي على الحیازة أو یحتمل أن یعتدي علیها

وذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك عندما أجاز للحائز نیابة عن غیره رفع 

في الدعاوى أنها علاجیة ترمي إلى دفع اعتداء وقع ، فالأصل 4دعوى استرداد الحیازة

.وإصلاح ضرر حدث بالفعلبالفعل،

بدون مكان النشر بدون تاریخ 2، ط 1 دالمرافعات، المجل، الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون ملیحي أحمد-1

  .70ص  النشر

.المدنیة  الإجراءاتیتضمن قانون 1966صفر عام 18مؤرخ في ، 154-66ن الأمر رقم م459المادة -2

.المتضمن القانون المدني817المادة -3

.جراءات المدنیة مرجع سابق صقانون الإ نالمتضم،154-66من الأمر رقم 414المادة -4
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وأیضا یعرف بالفقه الغالب أن المصلحة هي المنفعة أو الفائدة التي تعود للمدعى من 

الحكم له بما طلبه وهذا لا یعني الحكم لصلاحه فقد یحكم لصالحه، وعلى الرغم من ذلك 

سألة القبول سابقة على الفصل في موضوع الدعوى، لذا یجب فالمصلحة متوفرة لأن م

.التفرقة بین المصلحة في الحق الموضوعي والمصلحة في الدعوى

حیث أن المصلحة في الحق الموضوعي هي ركن في الحق الذي یعرف بأنه 

.مصلحة مادیة أو أدبیة یحمیها القانون فهي موجودة قبل الاعتداء أو التهدید على الحق

ا المصلحة في الدعوى فهي شرط لقبول الدعوى أمام القضاء ولا تتحقق هذه المصلحة، إلا أم

بموجب اعتداء على الحق الموضوعي أو تهدید المركز القانوني للمدعى فیرفع دعوى 

.الحمایة القضائیةقضائیة ملتمسا

الفرع الثالث

الصفة القانونیة

ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه أو یجب أن ترفع دعوى الحیازة من ذي صفة وعلى 

بواسطة غیره على من یعتدي أو یتعرض له في الحیازة ویشترط في الحائز أن تكون حیازته 

.هادئة، علنیة، واضحة ومستمرة لمدة سنة

فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى لموضوعها ویجب توفرها لقبول أي طلب أو 

  .هأي دفع أو طعن أي كان الطرف الذي یقدم

:تيكالآولشرط الصفة القانونیة قاعدة عامة حیث یرد علیها استثناء 

وهي الحالة التي یكون فیها صاحب الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل :القاعدة العامة

المطالبة مما یربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى علیها فتجتمع فیه كل من الصفة 

.والمصلحة
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:ین هماأما الاستثناء فیتمثل في حالت

وهي صفة تتوفر حین یجیز القانون لشخص أو لهیئة بأن یحل :الصفة غیر العادیة- أ

محل صاحب الصفة العادیة في الدعوى مثال الدعوى غیر المباشرة المشار إلیها في 

الجمعیات والنقابات، دعاوي النیابة ق م ج، المتمثلة في دعاوى190و 180المادتین 

.العامة

ویقصد بها صلاحیة الشخص لمباشرة الإجراءات القضائیة :الصفة في التقاضي- ب

باسم غیره، كالصفة التي یمنحها الوكیل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي 

.في تمثیل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي

والقانون )القانون المدني القدیم(وما یمكن أن یتبین أن المقارنة بین القانون الملغى

اكتفى المشرع الجزائري بالنصوص شرط الصفة، أي في كل من القانونینبخص08-09

علیها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بین 

.السابقینالحالة التي تتحقق فیها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءین

الدعوى بموضوعها أي نسبة الحق أو المركز وتعتبر الصفة هي صلة أطراف 

، وهكذا یكون في مواجهة الطرف السلبي الموجه له 1المدعى به للشخص نفسه ولیس للغیر

الطلب القضائي وهو صاحب الصفة السلبیة والذي یعتدي علیه، أو یهدد بالاعتداء علیه لذا 

شخص إما الشخص ، فقد أشار لأي"ما لم تكن له صفة "09-08من قانون 13تنص م 

.الطبیعي أو المعنوي 

الفرع الرابع

عدم جواز الجمع بین دعوى الملكیة ودعوى الحیازة

تطرح قاعدة عدم جواز الجمع بین الحیازة والملكیة، العلاقة القائمة بینهما من حیث 

إذ یجب ألا تقترن حمایة الحیازة بالملكیة ومن ثم فإن المقصود بقاعدة.الحمایة القضائیة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13تحلیل المادة -1
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عدم إمكانیة الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة أنه لا یجوز قیام دعویین في وقت 

واحد، إنما یقضي الترتیب الطبیعي أن لا ترفع دعوى الملكیة قبل أن یتم الفصل في دعوى 

لأن تنظیم مراكز الخصوم في دعوى الملكیة تحكمه الحیازة،فإذا كانت الحیازة محل الحیازة،

لفصل في هذا النزاع أولا وقبل رفع دعوى الملكیة، فضلا عن آثاره أثناء قیام نزاع وجب ا

دعوى الحیازة حیث یكون معطلا للحمایة التي قررها المشرع للحیازة ذاتها، ونتعرض فیما 

.یلي لتطبیقات قاعدة عدم الجمع بین دعاوى الحیازة ودعاوى الملكیة

تطبیق المبدأ على أطراف الدعوى: أولا

وبناء على ذلك فالحائز یهدف من دعاوى الحیازة جمیعها لحمایة الحیازة،شرعت

خلالها الحصول على حكم یحمي هذه الحیازة، كذلك المدعى علیه یجب أن یجمع عناصر 

دفاعه مستندا على عناصر مستمد من هذه الأخیرة، وعلیه لا یمكن الجمع بین دعاوى 

.الحیازة ودعاوى الملكیة من قبل الخصوم

:المدعى-1

نص المشرع الجزائري على منع المدعى الذي رفع الدعوى باعتباره مالك للعقار محل 

التي نصت على  إ.م.إ.ق 529النزاع من اللجوء إلى رفع دعوى الحیازة عملا بأحكام م 

".لا تقبل دعوى الحیازة ممن سلك طریق دعوى الملكیة":یليما

ا إذا جمع المدعى بین دعوى الحیازة والملكیة یستخلص من هذا النص أنه في حالة م

یترتب علیه سقوط دعوى الحیازة، وبقاء دعوى الملكیة مطروحة أمام قضاة الموضوع التي 

.یجب الفصل فیها على هذا الأساس

:المدعى علیه-2

الأصل أن المدعى علیه في أي دعوى مرفوعة ضده، له أن یدافع عن نفسه بجمیع 

ناسبة، إلا أن هذا الأصل یرد علیه استثناء فیما یخص دعاوى الحیازة الدفوع التي یراها م
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ذلك تطبیقا لقاعدة عدم إمكانیة الجمع بین دعاوى الحیازة والملكیة، وعلیه لا یجوز للمدعى 

علیه في دعوى الحیازة أن یدفعها بدفع مستمد من أصل الحق، بل یجب أن تكون دفوعه 

.خاصة بالحیازة ذاتها

للمدعى علیه في دعوى الحیازة إثارة  إ.م.إ.ق 530 فقرة الأولى من المادةلا تجیز ال

مسألة الملكیة إلا بعد الفصل النهائي في موضوع الحیازة، بمعنى قاعدة عدم الجمع بین تقید 

المدعى علیه وتمنعه من استعمال دعوى الحق إلى أن یتم الفصل بصفة نهائیة في دعوى 

ل للحكم الصادر فیه، وبتعبیر أدق هو ملزم بتنفیذ ما صدر ضده الحیازة وبعد التنفیذ الكام

.من أحكام بشأن الحیازة، ثم بعد ذلك یرجع إلى رفع دعوى الملكیة

المبحث الثاني

موضوع دعوى الحیازة

لما كان الشخص له حق اللجوء للقضاء لطلب حقه في الحیازة التي ترد على الأموال 

المطلب (لحق یقابله مجموعة من الشروط التي یجب توفرها لقبولهاالقابلة للحیازة، ولكن هذا ا

، وتجدر الإشارة إلى أن دعوى الحیازة یمكن ممارستها من طرف المدعى الأصلي )الأول

كما یمكن أن تنتقل إلى أي شخص له الحق بمطالبتها أو إثارتها أمام الجهات القضائیة 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

ة وشروط انتقالهامحل الحیاز 

ترد الحیازة على الأشیاء المادیة وحدها، لأنها هي وحدها التي یمكن التسلط علیها 

تسلطا مادیا، وتقسم الأشیاء بصفة عامة إلى أشیاء مادیة محسوسة وأشیاء غیر 

مادیة،والشيء المادي هو كل ما یصلح أن یكون محلا للحقوق المادیة، كحق الملكیة ویتعین 
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لان هناك أشیاء خارجة عن دائرة -محل الحیازة أن یكون مما یجوز التعامل فیه في الشيء 

.-التعامل فیها بطبیعتها أم بحكم القانون

كما یجب أن یكون مما یصلح أن ترد علیه ملكیة خاصة، وأن یكون مما یجوز كسب 

ا أن الحیازة لا وتقسم الأموال عموما إلى أموال عقاریة وأموال منقولة، كم.1ملكیته بالتقادم

یقتصر محلها على الحقوق العینیة الأصلیة بل ینطبق أیضا على الحقوق العینیة التبعیة 

.التي تستلزم حیازة شيء معین

الفرع الأول

محل الحیازة

محل الحیازة من حیث الأموال : أولا

.)2(، وهناك أموالا لا تقبل أن تكون محلا للحیازة)1(هناك أموالا قابلة للحیازة 

:الأموال القابلة للحیازة-1

ینبغي الإشارة في البدایة إلى أن الحیازة لا تستلزم حتما وجود حق من الحقوق على 

الشيء محل الحیازة، لكن ما هو مشروط دائما هو أن یكون الشيء محل الحیازة قابلا لأن 

ة الأموال یرد علیه حق عیني، وأیضا أن یكون مما یجوز كسبه بالتقادم، وعلى هذا فحیاز 

المنقولة والأموال العقاریة التي یجوز التعامل فیها جائزة سواء كان الحائز مغتصبا أو سارقا، 

.2أو كان صاحب حق عیني على الشيء

جامعة ، فرع القانون العقاري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرجزائري، النطاق القانوني للحیازة في القانون ال،قادري نادیة-1

.535، ص 2009،العقید الحاج لخضر

تر في الحقوق تخصص قانون العقاري شهادة  الماسكرة  ضمن متطلبات نیلدعاوي الحیازة، مذ،زرنوح عبد الكریم-2

    11 ص ،جامعة زیان عاشور،العلوم السیاسیةقوق و كلیة الح
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فإذا كانت الحیازة ترد على الشيء المادي، فیستوي أن یكون عقارا أو منقولا شائعا أو 

.مفرزا

ا، سواء كانت عقارات بطبیعتها أو عقارات فالحیازة ترد على العقارات بجمیع أنواعه

.بالتخصیص، المهم أن تكون مما یجوز التعامل فیه، ومما یصلح أن یكتسب بالتقادم

كما ترد الحیازة على الحصة المفرزة، فهي أیضا ترد على الحصة الشائعة حیث 

ها قیاسیا استقر كل من الفقه والقضاء على أن الحصة الشائعة كالنصیب المفرز تصح حیازت

على الملكیة الشائعة، فالحیازة في حالة الشیوع هي حیازة یشترك فیها أكثر من شخص، وكل 

منهم یحوز الحق شائعا مع سائر الشركاء، فیصح أن یحوز أكثر من شخص على الشیوع 

كما یجوز لكل شخص من الحائزین أن یقوم بأعمال الحیازة بشرط ألا یحول ذلك دون قیام 

.ء بهذه الأعمالباقي الشركا

وعلى ذلك فإن الحیازة تثبت لكل منهم وتكون منتجة لجمیع آثارها القانونیة فیكون 

لكل منهم حمایتها برفع دعاوى الحیازة إذا توافرت شروطها،بغیر إدخال شركاءه معه كما له 

والتي رفعها قبل شركاءه، أما فیما یتعلق بجواز التملك بالتقادم فإن طبیعة الحیازة الشائعة 

تجعل ید الحائز تخالط ید غیره من الشركاء، من شأنه جعل الحیازة مشوبة بعیب الغموض 

لذلك وجب التخلص من هذا العیب بمناهضة حق باقي الشركاء حتى لا یترك مجالا 

.للغموض أو مظلة التسامح

:الأموال غیر قابلة للحیازة-2

:لا یجوز حیازة الأموال التالیة

:تابعة للدولةالأموال العامة ال-أ 

لقد اتفق كل من الفقه والقانون والقضاء على عدم جواز حیازة الأموال والأملاك 

والمخصصة للمنفعة )الولایة والبلدیة(التابعة ملكیتها للدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة 
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یة الطرق، المباني والعقارات الحكوم:العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو بموجب قرار مثل

وغیرها، وعلى هذا فإن جمیع العقارات العامة لا تنتقل ملكیتها لأحد بالحیازة لكن یجوز أن 

في هذا . 1یتحمل العقار العام حقوق ارتفاق بالقدر الذي یتفق مع تخصیصه للنفع العام

لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو :"ج .م.من ق689/1الصدد نصت المادة 

المادة )عدم قابلیة التصرف والتقادم والحجز(كما نصت على هذا المبدأ"ادمبالتقتملكها

/01/12المتضمن الأملاك الوطنیة والمؤرخ في  30-90رقم  من القانون66والمادة 04

19902.

وهذا یعني أن الأموال العامة غیر قابلة للتملك الشخصي ولا یجوز حیازتها حتى ولو 

منفعة العامة، لكن ینبغي الإشارة إلى أنه یجوز أن تحمى هذه زالت عنها صفة التخصیص لل

الأموال بجمیع دعاوى الحیازة،كما تحمى دعاوى الحیازة كل من یحصل على ترخیص في 

.3استعمال المال وذلك ضد الغیر لا ضد الجهة الإداریة مانحة الترخیص

:الأموال المملوكة للدولة ملكیة خاصة- ب 

الأشخاص الاعتباریة ملكیة خاصة مملوكة للدولة أوكل العقارات والأموال ال

والمعروفة باسم الدومین الخاص لا یجوز حیازتها أو كسب أي حق علیها بالتقادم وهي 

أموال غیر مخصصة للنفع العام، إنما تعتبر ملكیة مدنیة كملكیة الأفراد ویكون التصرف 

نفس أسباب كسب الملكیة فیها كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة وأسباب كسبها في

.4الخاصة للأفراد

  29 ص ،2000، الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة،المراكز القانونیة في منازعة الحیازة،،عدلي أمیر خالد-1

الصادر في ، 52ع  ر، جالوطنیة، المتضمن قانون الأملاك ،01/12/1990المؤرخ في  30-90 رقم القانون-2

02/12/1990.

، 3ط ،2المجلد،9جزءالوسیط في شرح القانون المدني الجدید،أسباب كسب الملكیة،،عبد الرزاق السنهوري-3

  . 29 ص ،2000بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة،

  . 99صزرنوح عبد الكریم مرجع سابق -4
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وفي الجزائر بخصوص هذه المسألة ظهر خلاف فقهي وهو خلاف مردود إلى 

غموض بعض النصوص القانونیة، حیث یرى جانب من الفقه أن أملاك الدولة الخاصة 

أصبحت مؤهلة للتصرف فیها بكافة الطرق، فتصبح حیازتها وخضوعها للتملك بالتقادم وذلك 

.المتعلق بالأملاك الوطنیة السالف الذكر30-90منذ صدور قانون رقم 

الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ":حیث نصت المادة الرابعة منه على

والتقادم ولا الحجز وتخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التابعة للأملاك 

.1"لقانون ولأحكام التشریع المعمول به الوطنیة الخاصة والتصرف فیها لهذا ا

:العقارات الموقوفة-ج 

هي الأملاك المحبسة على التملیك على وجه التأیید والتصدق بالمنفعة العامة على 

.الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر،وهي نوعان وقف عام ووقف خاص

ذلك دم و لكیتها بالتقاوالأملاك الوقفیة مهما كان نوعها لا یجوز حیازتها ولا كسب م

.2یسبب زوال حق الملكیة وانعدام نیة التملك فیها

:المجموع من الأموال-د 

سواء كانت هذه الحیازة الحقیقیة لا تصح أن ترد على مجموعة من الأموال،

المجموعة قانونیة كالتركات أو مجموعة واقعیة كالمحل التجاري فمثل هذه المجموعات أو 

ا محلا للحیازة،وإن كانت الأعیان أو الأفراد التي تكون هذا المجموع تلك لا تصح في جملته

یجوز حیازتها كل عین على حدى بمعنى أنه یصح لشيء مادي معین منها أن یكون على 

.3انفراد محلا للحیازة إذا توافرت شروطها

جریدة رسمیة الأملاك الوطنیةالمتضمن قانون،1990دیسمبر 01المؤرخ في،30-90من القانون رقم 04المادة -1

  . 52عدد 

  .35 صسابق،  ع، مرجخالدعدلي أمیر -2

  .14 صمرجع سابق، ،زرنوح عبد الكریم-3
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محل الحیازة من حیث الحقوق :ثانیا

قوق لا تصح أبدا أن تكون محلا ، وح)1(هناك حقوق یمكن أن ترد علیها الحیازة 

).2(للحیازة 

:الحقوق الجائز حیازتها-1

ترد الحیازة على الحقوق العینیة،فوحدها یمكن أن تكون محلا للحیازة وبالتالي تستبعد 

الحقوق الشخصیة والمعنویة من الخضوع للحیازة فیجوز حیازة الحقوق العینیة الأصلیة كحق 

لأن سائر هذه الحقوق تخول لصاحبها استعمال حق الملكیة الملكیة والحقوق المتفرعة عنه

أو أي حق من الحقوق العینیة الأخرى على شيء مادي معین استعمالا فعلیا بما یقتضي 

هذا الاستعمال من القیام بالأعمال المادیة التي تتفق مع طبیعة كل حق عیني مع القصد 

والاستعمال والسكن والارتفاق والحكر،إلى استعمال هذا الحق وذلك كما في حقوق الانتفاع

.1وتسمى هذه الحیازة بحیازة الحقوق

الحقوق العینیة التبعیة التي تستلزم حیازة الدائن للشيء المحمل كما تشمل حیازة

ومثال ذلك الرهن الحیازي فهو قابل للحیازة لأنه یفترض في صاحب الحق حیازته بالحق،

.علیهبقصد استعمال حق عینيلشيء معین 

فالدائن المرتهن رهن حیازة یستطیع أن یكتسب حق الرهن على العقار المرهون رهنا 

حیازیا بالتقادم الطویل أو القصیر، وذلك حسب الأحوال إذا كان العقار غیر مملوك  للراهن 

وكذلك الأمر بالنسبة للمنقول الموهون رهن حیازة إذا كان غیر مملوك للراهن وقت الرهن،

.2ائن المرتهن حسن النیة فإنه یكتسب حق الرهن علیه بمجرد حیازتهوكان للد

787سابق، ص، مرجع عبد الرزاق السنهوري-1

، كلیة الحقوقتخصص قانون خاص،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الحیازة في القانون المدني،بوتوعة زینب-2

  . 510 ص ،2019-2018،البویرة،محند اولحاج أكليجامعة ،العلوم السیاسیةو 
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أما فیما یخص الحقوق العینیة التبعیة التي لا تستلزم حیازة الشيء المحمل بالحق فلا 

وحق الاختصاص فالدائن الممتاز والرهن الرسمي،مثلا حق الامتیازتصح حیازتها،

.لا یكون لهم حیازة الشيء مادیاوالمرتهن رهنا رسمیا والدائن وحق الاختصاص

:الحقوق التي لا یجوز حیازتها-2

:الحقوق الشخصیة-أ 

لا مجال لاعتبار الحقوق الشخصیة محلا للحیازة وذلك لأنها عبارة عن علاقة قانونیة 

بین دائن و مدین فمن یباشر سلطان فعلیا على الشيء فیستعمله ویستغله بمقتضى ما له 

المستعیر لا یعتبر حائز حقیقیا بالمعنى الذي قدمناه وذلك لأن من حق شخصي كالمستأجر و 

طبیعة العقد الذي بینه وبین صاحب الحق العیني على الشيء تنفي عنه هذا الوصف فهو 

فلیس للمستأجر والمستعیر أي حق عیني في العین المؤجرة أو الشيء المحاز حائز عرفي

ن بذلك حیازة المستأجر والمستعیر للعین إنما له حق شخصي قبل المؤجر أو المعیر، فتكو 

المؤجرة والشيء المحاز حیازة مادیة محضة أما الحیازة الحقیقیة فیها للمؤجر والمعیر یباشرها 

.باسمه ونیابة عنه المستأجر والمستعیر

وإن كان القانون یخول للحائز العرفي ممارسة دعوى الحیازة في بعض الحالات فهذا 

الحقیقیة تصح أن ترد على الحق الشخصي وإنما یتعلق الأمر بحمایة لا یعني أن الحیازة

مؤقتة لدفع الاعتداء،وذلك بدلیل أن الحائز العرضي لا یكسب الحق الشخصي  بالتقادم،ولو 

قام نزاع بین كل من الحائز العرضي والشخصي الذي یعمل لحسابه فلا یجوز للحائز أن 

.1لى أساس العلاقة التعاقدیة بینهمایرفع دعوى حیازة وإنما یكون النزاع ع

وینبغي الإشارة إلى أن ما یقال عن حیازة الحق الشخصي لیس حیازة بالمعنى 

الصحیح وإنما هو تعبیر مجازي عن مركز الدائن الظاهر فمن یظهر أمام الناس أنه هو 

.الدائن یكون بمثابة الحق الشخصي الذي یدعیه ولكن لا ینطبق علیه قواعد الحیازة

  . 509 صسابق، مرجعبوتوعة زینب، -1
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أما إذا تجسد الحق الشخصي في السند المثبت له كالسندات لحاملها عندئذ فقط 

.1یصبح الحق الشخصي منقولا تصح حیازته

:الحقوق العینیة- ب 

الحیازة لا ترد على الأشیاء المادیة التي تكون محلا للحقوق العینیة فلا یصح أن ترد 

وذلك لأنها ترد على الأشیاء غیر ما یعرف بالملكیة المعنویةعلى الحقوق المعنویة أو

الجهد، كحق الفنان في مبتكراته والمهندس المعماري في المادیة ما هي إلا ثمرة الفكر أو

تصمیماته والمؤلف في مؤلفاته العلمیة وحق المخترع في مخترعاته الصناعیة وحق التاجر 

.في الاسم التجاري والعلامة التجاریة

في القانون المدني في نظام الشهر المنصوص علیهونظرا لأهمیة نظام الحیازة

ثم مكانتها في نظام الشهر العقاري وجب التعرف على محل الحیازة من حیث نظام الشهر،

.العیني

الفرع الثاني

انتقال الحیازة

كما تكتسب الحیازة ابتداء، فإنها أیضا تكتسب انتقالا من الحائز إلى آخر فهي مثلها 

والتي تتحقق بالاستخلاف وتنتقل من شخص إلى آخر،ویقصد بانتقال مثل بقیة الحقوق 

فلا تنفصل الحیازة السابقة الحیازة من حائز إلى آخر سیرورة الحیازة المتصلة غیر منقطعة،

.عن الحیازة اللاحقة

بالإضافة إلى ذلك، تنتقل الحیازة من شخص إلى آخر بالاستخلاف إما بقوة القانون 

كما هو الحال في انتقال الحیازة إلى الورثة حیث -إلى الخلف العام، من الحائز السابق 

، وإما الاتفاق أو بناء على علاقة -تنتقل بنفس الأسباب التي ینتقل بها الملك مثل المیراث 

  .788 صسابق، ، مرجع عبد الرزاق السنهوري-1
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عقدیة من السلف إلى الخلف الخاص،نتیجة تصرف كالبیع والهبة والوصیة حیث أن ضم 

تختلف طریقته بحسب ما إذا كانت ضم الحیازة أن كماف،الحیازة لا یكون إلا في الاستخلا

فالفرق بینهما هو أن حیازة الخلف العام هي استمرار حیازة خاصة أوالخلافة خلافة عامة 

سلفه، في حین أن حیازة الخلف الخاص هي حیازة جدیدة مستقلة عن حیازة السلف،وعلیه 

وهذا ما سیتم ي یكون بین الموروث ووارثه،سیتم دراسة انتقال الحیازة إلى الخلف العام والت

كما تنتقل الحیازة إلى الخلف الخاص والتي تكون عادة بین الحائز،)أولا(توضیحه 

.)ثانیا(الأخرو 

انتقال الحیازة إلى الخلف العام  : أولا

نتعرض فیه إلى المقصود بانتقال الحیازة إلى الخلف العام وكیفیة انتقال الحیازة إلى 

:العام بصفاتها وعیوبهاالخلف

(المقصود بالخلف العام-1 )معنى انتقال الحیازة إلى الخلف العام:

ویقصد بالخلف العام من یخلف الشخص في ذمته المالیة أو في جزء منها كالوارث 

ولقد نظم المشرع الجزائري ،1أو الموصي له بحصة من مجموع التركة كالثلث أو الربع

تنتقل الحیازة ": ج على.م.ق 814إلى الخلف العام حیث نصت المادة أحكام انتقال الحیازة

النیة وأثبت الخلف أنه كان إلى الخلف العام بجمیع صفاتها غیر أنه إذا كان السلف سيء

"أن یتمسك بحسن نیتهفي حیازته حسن النیة جاز ....

م القانون بكل ویفهم من هذا النص أن الحیازة تنتقل من الحائز إلى خلفه العام وبحك

لخلف العام الشيء تسلما مادیا ماوهذا دون حاجة إلى أن یتسلم ا.صفاتها وخصائصها

.دامت طبیعة المال أو الحق تقضي ذلك

  .183 ص، 1997،ةالعربیة، القاهر النهضةالملكیة، دار، أسباب اكتساب سعید جبر-1
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ومرجع ذلك أن ملكیة المال تنتقل من الموروث إلى الوارث، فأمر حتمي أن تنتقل 

ازة وتعد حیازة الخلف العام امتدادا الحیازة أیضا مع الملكیة بحكم القانون وبهذا لا تنقطع الحی

.1لحیازة سلفه ومكملة لها

:انتقال الحیازة إلى الخلف العام بجمیع صفاتها وعیوبها-3

ج سالفة الذكر على أن الحیازة تنتقل إلى الخلف العام بجمیع .م.ق 814تنص المادة 

یة لشروطها، انتقلت وعلیه فإنها إذا كانت حیازة السلف قانونیة مستوفصفاتها وكذا عیوبها،

بصفتها هذه إلى الوارث الذي یستطیع أن یستمر في هذه الحیازة وأن یضم مدة حیازته، فلا 

.2تتغیر صفة الحیازة عرضیة في ید الوارث إلا أذا أصبح یجوز لحساب غیره

وإذا كانت حیازة السلف أو الموروث عرضیة،فتنتقل بصفتها كذلك إلى الخلف العام 

بقى حیازة هذا الأخیر عرضیة یجوز لحساب غیره حتى یصدر فعل منه أي الوارث، فت

یعارض به حق المالك، أو یصدر فعل من الغیر على الوجه السابق بیانه، ولا یستطیع 

، كذلك إذا كانت حیازة السلف مشوبة 3الوارث الحیازة للتقادم طالما بقیت حیازته عرضیة

ف العام مشوبة بالعیب نفسه،وبالتالي لیس للخلف بعیب من الحیازة انتقلت الحیازة إلى الخل

فإن كان وارثا ورث عن السلف السبب )الموروث(العام من الحقوق أكثر مما كان للسلف 

.4الذي اعتمده لوضع الید

إذا كانت حیازة السلف قانونیة مجتمعة على ركنیها المادي والمعنوي فإن حیازة خلفه 

ویمكن لها أن ترتكب نفس الآثار التي ترتبها حیازة تكون كذلك، وتظل محتفظة بصفاتها

السلف من حیث جواز التمسك بالتقادم المكسب وتقریر الحمایة القانونیة، أما إذا كانت حیازة 

،  فرع قانون العقود،كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذ،ازة في القانون الجزائريحمایة الحیعبد الرحیم بسمة،-1

   .77 ص ،2017، تیزي وزو،جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و 

  .377 ص ، مرجع سابق،رمضان أبو السعود-2

  .65صمرجع سابق ، عبد الرحیم بسمة-3

  . 77-76ص ص  ،نفس المرجع-4
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السلف عرضیة فإنها تنتقل بهذه الصفة إلى الوارث و یبقى هذا الأخیر حائزا عرضیا یحوز 

. وفق لما یتطلبه القانونلحساب غیره، ولا یستطیع تغیر هذه الصفة إلا

إذا كلن السلف حسن النیة في حیازته انتقلت الحیازة إلى خلفه مقترنة بحسن النیة،

وطبعا الأمر كذلك مع سوء النیة إذا انتقل بذات الوصف إلى الخلف العام ولا یفترض فیه 

إثبات بل یظل معتبر سيء النیة كمورثه إلى حین)على الرغم من أنه مفترض(حسن النیة 

السالفة الذكر صراحة 814ولقد أجاز المشرع الجزائري ضمن نص المادة .حسن النیة

وحسن النیة هنا معناه اعتقاده بأن مورثه (للخلف العام أن یتمسك بحسن النیة إذا اثبت ذلك 

).كان على حق في حیازته

سلفه فیما حیازة ویعتبر جواز تمسك الخلف العام بحسن نیته مظهر لنوع من استغلال 

، إذ یستطیع السلف أن یثبت حسن نیته أو یثبت أنه كان یجهل أن حیازة یتعلق بحسن النیة

سلفه كانت بسوء نیة أو منطویة على اعتداء على حق الغیر، ومن هنا یستطیع الاستفادة 

).كسب الملكیة بالتقادم القصیر(من الآثار التي رتبها القانون على الحیازة بحسن نیة 

ر الإشارة إلى أنه إذا كان الموروث قد اغتصب عقارا مملوكا لغیره،وكان خلفه وتجد

یجهل واقعة الغصب فلا یمكنه أن یتحجج بحسن نیته، حیث یمكن للوارث أن یتجه إلى من 

یعتقد أنه هو المالك ویشتري العقار وبذلك یحصل على السند الصحیح فإذا ظهر المالك 

.1زته الجدیدة الحقیقي یستطیع الاحتجاج بحیا

إن أهم ما یترتب على اعتبار حیازة الخلف العام لیست حیازة جدیدة بل هي امتداد 

لحیازة سلفه إمكان ضم مدة حیازة الخلف أي مدة حیازة سلفه للانتفاع بدعاوى الحیازة، 

.وأیضا لإكمال المدة المتطلبة لكسب الملكیة بالتقادم

.65، مرجع سابق، صعبد الرحیم بسمة-1
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:ة حیازة خلفه العامجواز ضم مدة حیازة السلف إلى مد-3

لا تنقطع مدة الحیازة بانتقالها من السلف إلى الخلف العام ما دام أن الانتقال تم 

بسبب مشروع، لذلك قد أجاز القانون للخلف العام أن یضم مدة حیازة سلفه كل ما كانت 

هناك فائدة من هذا الضم، وهو ما یجعل للحیازة أثر رجعي، فإن لزم الأمر احتساب مدة 

لحیازة فإنها تحسب من بدایة حیازة السلف، وتضم هذه المدة إلى مدة حیازة الخلف العام ا

وذلك وفق لمصلحته سواء تعلق الأمر بمباشرة دعاوى الحیازة أو بإكمال مدة التقادم 

.المكسب

انتقال الحیازة إلى الخلف الخاص:ثانیا

ها إلى الخلف العام الذي تنتقل الحیازة من شخص إلى آخر بالاستخلاف، أي بانتقال

حیازة السلف سبق التطرق إلیه أو الخلف الخاص الذي سنكتفي بتعریفه مع ذكر شروط ضم

وصفة انتقال الحیازة إلیه مع الإشارة في الأخیر في ضم مدة حیازة الخلف الخلف، إلى

.الخاص 

:تعریف الخلف الخاص-1

:معنى الخلف الخاص- أ

الحائز في حیازة عین معینة بالذات، بناء على یقصد بالخلف الخاص كل من یخلف 

ویلحق بالخلف الخاص على الشخص یجب .1علاقة قانونیة بینهما أدت إلى انتقال الحیازة 

أن تنتقل إلیه حیازة العین من الحائز بناء على الالتزام في ذمة الحائز، بنقلها إلیه وكل 

.2و زواله بأي سبب أخرشخص وردت إلیه حیازته للعین على أثر فسخ التصرف، أ

والخلف الخاص هو من یتلقى حق معین بالذات عن سلفه بسب من أسباب انتقال 

الملك كعقد أو هبة أو وصیة أو شفعة،أو هو كل حائز قامت بینه وبین الحائز السابق 

  . 554ص  ، مرجع سابق،قادري نادیة-1

  .80 ص ، مرجع سابق،عبد الرحیم بسمة-2
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كما یلحق بالخلف الخاص كل شخص یربطه التزام .علاقة قانونیة أدت إلى انتقال الحیازة

حائز بموجبه ینقل الحیازة إلیه وكل شخص ردت إلیه حیازته على أثر فسخ في ذمة ال

.1التصرف أو بطلانه أو إلغاءه أو الرجوع فیه

:المقصود بانتقال الحیازة إلى الخلف الخاص- ب

الحائز الذي قامت بینه وبین الحائز السابق علاقة قانونیة أدت إلى انتقال الحیازة 

، فالحیازة في مثل هذه الحالة تنتقل بالعقد أو بالاتفاق،ولكن مثل علاقة البائع بالمشتري

811بشرط أن تتوافر لدى الخلف الخاص قدرة السیطرة على الشيء وهذا ما جاء في المادة 

تنتقل الحیازة من الحائز إلى غیره إذا اتفقا على ذلك :"ج التي تنص على أنه.م.من ق

ة أن یسیطر على الحق ولو دون تسلیم مادي وكان في استطاعته من انتقلت إلیه الحیاز 

."للشيء موضوع هذا الحق

نستخلص من خلال هذا النص أن انتقال الحیازة للخلف الخاص یكون بناءا على 

اتفاق بینه وبین سلفه فیشترط لهذا الانتقال أن یتوفر لدى الخلف السیطرة على العین 

عمال المادیة التي تكون العنصر موضوع الحیازة أي أن یكون في استطاعته مباشرة الأ

.2المادي للحائز دون عائق

صور تسلیم الحیازة للخلف الخاص -2

إلا  )1(إذا كان الأصل أن تتحقق هذه السیطرة المادیة على الحق بتسلیم العین مادیا 

أنه یجوز أن تتحقق هذه السیطرة دون حدوث تسلیم مادي فالنص هنا یجیز أن تنتقل الحیازة 

راط التسلیم الفعلي مما یفهم أنه  یجوز أن تنتقل الحیازة عن طریق التسلیم دون اشت

.3وهما صورتین للتسلیم الفعلي للشيء )2(الرمزي

  .111ص  ،، مرجع سابقعبد الرحیم بسمة-1

.115، صمرجع سابق، قادري نادیة-2

.58-75من الأمر رقم 811انظر المادة -3
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:التسلیم الفعلي -1-أ

على ذلك  هو ما یعرف بالانتقال مادیا فالحیازة تنتقل من الحائز إلى غیره إذا اتفق

ة، أن یسیطر على الحق ولو دون تسلم مادي وكان في استطاعته من انتقلت إلیه الحیاز 

، ومثال ذلك انتقال حیازة المبیع من البائع إلى المشتري، فهذا 1لشيء موضوع هذا الحق

الأخیر یعد خلف خاص للبائع في انتقال الحیازة كما هو خلف خاص له في انتقال 

یه یتمكن من حیازته الملكیة،والبائع ملتزم بتسلیم المبیع إلى المشتري، أي نقل حیازته إل

ولو لم یستولي علیه استیلاء مادیا فالمهم أن یحول بین المتسلم والانتفاع به دون عائق،

.2والشيء الحائل یمنع انتفاعه به

ج .م.من ق367والمقصود بالتسلیم في عقد البیع ما أورده المشرع في نص المادة 

تصرف المشتري بحیث یتمكن من یتم التسلیم بوضع المبیع تحت":یليالتي تنص على ما

لم یتسلمه تسلما مادیا ما دام البائع قد أخبره بأنه حیازته والانتفاع به دون عائق ولو

."مستبعد لتسلیمه بذلك ویحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء المبیع 

  :وهي یتبن لنا من هذا النص أنه یجب توافر ثلاث شروط لتحقیق التسلیم الفعلي

.وضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به -أ 

.3إخطار البائع المشتري بوضع المبیع تحت تصرفه- ب 

یتم التسلیم بالطریقة التي تتفق مع طبیعة الشيء،فإذا كان المبیع منزلا مثلا وجب على -ج 

.4ن حیازتهالبائع إخلائه وتسلیم المفاتیح إلى المشتري لیتمكن بالتالي م

  .80صسابق، ، مرجع رمضان أبو سعد-1

.80مرجع سابق، ص،عبد الرحیم بسمة-2

  .44ص مرجع سابق،،محمدي فریدة-3

  .38 ص ، مرجع سابق،السید عبد الوهاب عرفة-4
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:التسلیم الحكمي 2- ب

یجوز نقل الحیازة دون تسلیم مادي ":یليج على ما. م.من ق812تنص المادة 

یده لحساب من یخلفه في الحیازة وإذا استمر الخلف واضعا یده إذا استمر الحائز واضعا

".ولكن لحساب نفسه

عندما یستمر إن التسلیم الحكمي یتم دون تسلیم مادي للشيء ویتحقق ذلك 

واضعا یده على الشيء على سبیل الإیجار مثلا فتصبح حیازته لحساب )المالك(السلف

خلفه، كما یتحقق ذلك أیضا في الحالة التي یكون فیها الخلف واضعا یده على الشيء 

مالكا فهناك صورتین ینتقل بها الشيء لحساب سلفه كالمستأجر فیشتري العین ویصبح لها

:إلى الحائزانتقالا حكمیا 

أن یبقى المبیع في حیازة البائع بعد البیع، ومثالها أن یبیع الحائز الشيء :الصورة الأولى

ویتفق مع المشتري على أن یستبقیه عنده فترة من الزمن باعتباره مستأجرا له، فإن الحیازة 

تسلم تنتقل من البائع إلى المشتري، فالمشتري یصبح هو الحائز على الرغم من أنه لم ی

.الشيء المبیع مادیا

أن یكون المبیع في حیازة المشتري قبل البیع، ومثالها أن یشتري المستأجر :الصورة الثانیة

تتوافر لدى المستأجر نیة اعتبار الشيء الموجز الموجود من قبل تحت یده، فبهذا الشراء

لى الشيء نفسه صاحب الحق على الشيء، وبالتالي تصبح مباشرته للأعمال المادیة ع

لحسابه الخاص لا لحساب المؤجر فیصبح حائزا حقیقیا بعد أن كان حائزا عرضیا وذلك دون 

.1التسلیم المادي لأن الشيء كان تحت یده من قبل الشراءالحاجة إلى

:التسلیم الرمزي 3-ج

تسلیم السندات المعطاة عن البضائع ":م على مایلي.ق 813تنص المادة 

.أمین النقل أو المودعة في المخازن یقوم مقام تسلیم البضائع ذاتهاالمعهودة بها إلى 

  .226 ص 2002، الالفي لتوزیع الكتب القانونیة بالمنیا ردا ،،الحمایة القانونیة للحیازةرمضان جمال كامل-1
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غیر أنه إذا تسلم شخص السندات وتسلم آخر البضائع ذاتها وكان كلاهما حسن النیة 

1"فأن الأفضلیة تكون لمن تسلم البضائع 

وفقا لهذه المادة فالتسلیم الرمزي یتم عن طریق تسلیم الخلف ما یرمز إلى الشيء 

الحیازة، ویمكن من السیطرة على حیازته مادیا، ویتم هذا التسلیم بحسب طبیعة الشيء محل 

.2المراد نقل حیازته

ویتضح أیضا من هذا النص أنه لا یستلزم وجود تسلیم مادي للشيء، إذ یكفي التسلیم 

ك ولكن كذل ، مثلا3الرمزي له عن طریق تسلیم سندات البضاعة أو مفاتیح السیارة أو الخزانة

لا یدل دلالة قاطعة على حیازتها في الخزانة التي سلمت مفاتیحها إلى ذلك الشخص ویكفي 

هذا التسلیم لتحقیق  السیطرة الفعلیة على الشيء وتنتقل به الحیازة وتعبر عن ذلك محكمة 

أن یكون الشيء واقعا فعلا في حوزة من یدعي حیازته، أو غیر :النقض المصریة بقولها

ر موضوعي یحصله قاضي الموضوعي في كل دعوى مما تتوافر فیها من واقع فیها أم

وما هو ملاحظ أن التسلیم الرمزي لا .4دلائل، ولا یخضع قضاؤه فیه لرقابة محكمة النقض

یماثل التسلیم المادي في قوله بل أنه أدنى منه مرتبة إذ لا یمكن الاحتجاج به على الغیر، 

.5ع التسلیم الرمزي كان الأول هو المعتبربحیث إذا تعارض التسلیم الفعلي م

صفة الحیازة بعد انتقالها إلى الخلف الخاص:ثالثا

فتكون معیبة بعیوب الخلف الخاص یبدأ حیازة جدیدة مستقلة تماما عن حیازة السلف،

وتختلف حیازة الخلف ، خاصة بها تختلف عن العیوب التي كانت تشوب حیازة السلف

ف إذ قد تكون حیازة الخلف الخاص قانونیة بینما كانت حیازة السلف الخاص عن حیازة السل

المتضمن القانون المدني الجزائري813المادة-1

.120، مرجع سابق، صقادري نادیة-2

  . 202 ص ،2005الأردن،دار الثقافة،، الوجیز في شرح القانون المدني،علي هادي العبیدي-3

  .83- 82 ص سابق،مرجععبد الرحیم بسمة،-4

.84، مرجع سابق، صنفس المرجع-5
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عرضیة مثال ذلك أن یكون السلف مستأجر لعین معینة وبائعها للمشتري حسن النیة فیصیر 

، كما قد تكون حیازة السلف معیبة 1هذا الأخیر حائزا قانونیا رغم أن البائع كان حائزا عرضیا

.2الیة من العیوبولكن تنتقل إلى الخلف الخاص خ

ضم مدة حیازة السلف إلى مدة حیازة الخلف الخاص  :رابعا

یجوز للخلف الخاص أن یضم إلى ":في شطرها الأخیر بأنه814قضت المادة 

فبالرغم من أن حیازة الخلف الخاص حیازة جدیدة ."حیازته حیازة سلف لیبلغ التقادم 

وبالتالي تكون لها صفاتها الخاصة التي قد 3مستقلة عن حیازة السلف، ولیس استمرار لها 

، إلا أن الخلف الخاص له الخیار بین أن یضم إلى 4تماثل أو تخالف صفات حیازة السلف 

حیازته حیازة سلفه، وأن یفصل ما بین الخیارین و یتمسك بإحداهما دون الأخرى، وذلك تبعا 

.5لما یرى له من المصلحة في ذلك

:ن یضم إلى حیازته فلا بد من توافر عدة شروطومنه فإذا أراد الخلف أ

أن یكون حیازة السلف صالحة أن تنتج الأثر الذي یرید الخلف التمسك به وبناء على -1

ذلك إذا كان الحائز قد اشترى الشيء الذي یحوزه من المستأجر مثلا، وهو حائز 

الأخیرة عرضیة عرضي فلیس للمشتري أن یضم إلى حیازته حیازة سلفه البائع، فالحیازة 

.لا تصلح كأساس للتقادم المكسب

یجب أن تكون الحیازة المراد ضمها خالیة من العیوب وتتوافر فیها شروط الحیازة -2

القانونیة، هذا بالإضافة إلا أنه یجب أن تكون الحیازة لدى كل من السلف والخلف بنفس 

.890، مرجع سابق، صالسنهوريأحمدعبد الرزاق-1

  .545 ص ،مرجع سابق،دراويالبعبد المنعم -2

  . 111ص مرجع سابق،،عبد الرحیم بسمة-3

  .164ص  مرجع سابق،،علي الهادي العبیدي-4

  .893 ص سابق، عمرج،السنهوريحمدأ عبد الرزاق-5
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حوزه الخلف،بمعنى ، أي یكون الحق الذي حازه السلف هو ذات الحق الذي ی1المضمون

أن یتضمنه ویترتب على ذلك أنه إذا كان الخلف الخاص یرید التمسك بالتقادم المكسب 

لملكیة الشيء فإن الخلف یستطیع أن یتمسك بحیازة السلف إذا كان الخلف الخاص قد 

تلقى حق انتفاع داخل في الملكیة إذ یمثل شكلا من أشكال حق الملكیة إذ تعد من 

.2عناصرها 

وأخیرا یجب أن تكون حیازة السلف صالحة لترتیب نفس الأثر الذي یرید الخلف -3

الخاص التمسك به، فإن كان الخلف الخاص یتمسك بالتقادم القصیر،فلا یستطیع ضم 

حیازة سلفه إلى حیازته إلا إذا كانت حیازة السلف مستندة إلى سند صحیح، وكان السلف 

سيء النیة ویكون الخلف الخاص حسن النیة حسن النیة مثال ذلك أن یكون السلف 

ومستندا في حیازته إلى سند صحیح فیستطیع الخلف الخاص كسب الملكیة بالتقادم 

القصیر، ولكن لیس ضم مدة حیازة سلفه إلى حیازته لأن حیازة سلفه غیر قابلة للتقادم 

.3القصیر

المطلب الثاني

أطراف دعوى الحیازة

ین وهما المدعى والمدعى علیه، ولكن أنواع دعاوي الأصل في كل دعوى نجد طرف

الحیازة متعددة وتختلف صفاتهم باختلاف مركزهم القانوني بالنظر إلى نوع الدعوى ففي 

یختلف مركزهم القانوني )الفرع الأول(دعوى استرداد الحیازة نجد المدعى والمدعى علیه 

اف الدعوى وفق الأعمال الجدیدة وكذلك أطر  )الفرع الثاني(على أطراف دعوى منع التعرض 

.)الفرع الثالث(

.120، مرجع سابق، صعبد الرحیم بسمة-1

  .343- 342 ص ص ، مرجع سابق،رمضان أبو سعد-2

  . 48ص سابق،مرجع،زواويمحمدي فریدة -3
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الفرع الأول

أطراف دعوى استرداد الحیازة

الذي یرفع الدعوى )أولا(یقصد بأشخاص دعوى استرداد الحیازة، الحائز وهو المدعى

).ثانیا(والمعتدى علیه وهو المدعى علیه

المدعى في دعوى استرداد الحیازة : أولا

وى استرداد الحیازة هو الحائز الذي انتزعت منه الحیازة ویجب یعتبر المدعى في دع

، یستطیع الحائز العرضي رفع 1أن یثبت أن لدیه السیطرة المادیة وقت حصول التعدي

ما دام اثبت أن الحیازة قد انتزعت منه بالقوة ولو كان یحوز العقار دعوى استرداد الحیازة،

.2على سبیل التسامح 

الأشخاص من أن یقضي حقه بیده فإذا انتزعت الحیازة من الحائز القانون یمنع على 

بالقوة حتى ولو كان المالك الذي وقع منه التعدي فیكون بذلك قد اقتضي لنفسه مما لا یجیزه 

القانون، ولا یشترط في دعوى استرداد الحیازة أن تكون قد استمرت سنة كاملة بل تقبل ولو 

، وهذا الحكم تنفرد به دعوى 3د ما دامت سلبت بالقوةدامت یوما واحدا أو على الأقل ق

.استرداد الحیازة دون غیرها من الدعاوى الأخرى

وتثبت للمدعى الصفة في دعوى استرداد الحیازة بإثباته أنه كانت له السیطرة المادیة 

وقت وقوع التعدي على العقار بالقوة، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الحیازة معیبة بأحد 

كما یستطیع المدعى في دعوى استرداد الحیازة أن یثبت .لعیوب التي تمكن أن تلحق الحیازةا

.الضرر المادي بكافة الطرق

،كرة نهایة دراسة لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر، مذدعاوي الحیازة في التشریع الجزائري،شكشاك عبد القادر-1

  . 7- 6ص ص  ،2015،الجلفة،جامعة زیان عاشور،العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و تخصص قانون العقاري

.915، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري-2

  .  117ص ،الجزائرالإجراءات المدنیة على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، أنسیكلوبیدیا،،زودة عمر-3
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بالإضافة إلى ذلك لا یشترط في دعوى استرداد الحیازة أن یكون الحائز المدعى 

.حسن النیة، فالحائز أن یرفع هذه الدعوى حتى ولو كان سيء النیة

عى في دعوى استرداد الحیازة هو الحائز للعقار حیازة مادیة حالیة بتعبیر آخر المد

ومعنى كونها مادیة أن یثبت المدعى في هذه الدعوى أن یده كانت متصلة بالعقار اتصالا 

فعلیا، یجعله تحت تصرفه مباشرة ومعنى حالیة أي وقت وقوع الغضب أي وقت الحیازة  

ه هادئة طاهرة لأن الغرض من الدعوى المحافظة وهذا الحائز علیه أن بثبت أیضا أن حیازت

على النظام العام ،فلا یتصور أن یحمى المشرع حائزا حصل حیازته بالقوة والعنف ویحتفظ 

بها كذلك أیا كان نوع الإكراه الذي به اكتسب به حیازته الهادئة تحقق إذا أثبت الحائز أنه 

جهه ، وأن حیازته استمرت سنة دون یباشر انتفاعه بحیث یستطیع أن یراه من احتج في و 

انقطاع قبل سلبها واستثناءا أجاز المشرع للحائز أن یرفع هذه الدعوى  ولم تدم حیازته سنة 

:في حالتین 

إذا فقد حیازته بالقوة فهناك یجوز له أن یستردها ولو لم تدم حیازتها إلا یوما واحدا، -1

یؤدي إلى منع الحیازة ولا فرق بین القوة والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحیازة كل فعل 

یجوز رفع دعوى استرداد الحیازة لعقار ":م ا.إ.ق 414المادیة والمعنویة ونص المادة 

....."ممن اغتصب منه الحیازة بالتعدي أو بالإكراه وكان له ....

في حین أن المادة الأولى استثنت هذه الدعوى لأن لها قواعد خاصة والمادة الثانیة

.1تفرق بین القوة والغصب بدقة في نصها العرفي إذا استعملت مصطلح التعدي أو الإكراه لا

إن كان الحائز یستردها من شخص لا یستند إلى حیازته أحق بالتفضیل كما ورد في -2

وعلى المدعى إما أن یثبت أنه تتوفر في حیازته أحكام ج سابقة الذكر.م.ق 818المادة 

أحد لاستثنائیین، وبإثبات لكل ما سبق یكون قد أثبت صفته في القاعدة العامة أو 

أن أحكام الحیازة الأحق بالتفصیل تتعارض مع فكرة حمایة النظام العام التي تحمیها دعوى ،ترى فریدة زواوي-1

عن أسس التفضل المدعى علیه مجال للحدیثحقه بیده فلا وطالما كانت هذه الدعوى جزء لمن یقتضي  إن الاسترداد

.باعتباره المهتدي
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الدعوى، ولأن الحیازة واقعة مادیة ، فإن الحائز أثباتها بكل وسائل الإثبات من شهادة 

 الخ...الشهود والتحقیق 

ولیس ضروري أن یكون المدعى في دعوى الاسترداد حائزا أصلا أي حائزا لحساب 

العرفي أي لحساب غیره، مدعیا هذه الدعوى، ویطالب نفسه فیجوز أن یكون الحائز

ویجوز أیضا أن  م.ق 817/2باسترداد حیازته وهي رخصة منحها المشرع بنص مادة 

.یستردها من كان حائزا بالنیابة عن غیره

المدعى علیه في دعوى استرداد الحیازة:ثانیا

لنا أو خفیة، أي هو هو الشخص الذي انتزع الحیازة من الحائز بالقوة أو الغضب ع

الذي یقوم بعمل عدواني یسلب به الحیازة ولا یشترط أن یكون غیر مشروع جنائیا بل یكفي 

أن یكون غیر مشروع مدنیا ، لكن یجب أن العمل العدواني وقع على العقار الحائز وانتهى 

النیة، إلى سلب الحیازة، ولا یلزم أن یكون المدعى علیه الذي ارتكب العمل العدواني سيء

فقد یكن حسن النیة كأن یكون معتقدا بأنه مالك العقار وإذا انتقلت حیازة العقار من 

المغتصب إلى الغیر سواء كان الغیر خلف عاما كالوارث أو خاص كالمشتري فإن هذا 

الخلف المغتصب الذي انتقلت إلیه الحیازة هو المدعى علیه في دعوى استرداد الحیازة، 

ن یسترد منه حیازة العقار بهذه الدعوى وإن كان حسن النیة لا یعلم أن ویستطیع المدعى أ

للحائز أن یرفع في " :م ج.ق 819سلفه قد اغتصب الحیازة وهو ما ورد في نص المادة 

إلیه حیازة الشيء المغتصب منه المیعاد القانوني دعوى استرداد الحیازة على من انتقلت

."لو هذا الأخیر حسن النیةو 

شخص طبیعي فقد یكون شخص معنوي ولكن یجب هم أن یكون المدعي علیهولا ی

ویخل بالأمن العام أن یكون العمل الذي صدر منه عملا عدوانیا یعكر السلم الاجتماعي

.علنا أو خلسةعن طریقة العدوان بالقوة والخداعبصرف النظر 
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كم القاضي لمصلحة إذا توافرت كل الشروط الموضوعیة والإجرائیة المقررة قانونا یح

مدعي الحیازة بالتزام المدعى علیه برد الحیازة، ویكون هذا الحكم قابلا للتنفیذ الجبري متى 

إذا توافرت كل الشروط الموضوعیة والجزائیة 1صار نهائیا، وكان مشمولا بالنفاذ المعجل

لحیازة،     المقررة قانونا،یحكم القاضي لمصلحة مدعى الحیازة بإلزام المدعى علیه برد ا

.ویكون هذا الحكم قابل للتنفیذ الجبري متى صار نهائیا وكان مشمولا بالنفاذ المعجل

القاعدة العامة أن الحكم الصادر في دعوى الحیازة لا تكون له حجیة أمام المحكمة 

ومن ثم لا التي تنظر في دعوى الملكیة، لأنه لا یقوم على أسباب تتعلق بأصل الحق،

لصادر في دعوى استرداد الحیازة حجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة للحق، ولا یجوز الحكم ا

.حجیة له إلا في المسألة التي فصل فیها بدعوى الحیازة

الفرع الثاني

أطراف دعوى منع التعرض

شخاص دعوى منع التعرض هما الحائز والمدعي الذي یرفع الدعوى والمعتدي وهو أ

عي في حیازتهالمدعي علیه الذي یتعرض للمد

المدعي في دعوى منع التعرض: أولا

أي أنه وقت التعرض له حائز العقار في دعوى منع التعرض ویقع علیه عبء إثبات

وبأي حیازة مستمرة وحائزة مستمرة علیه وهادئة ب كان حائزا على العقار حیازة خالیة من العی

ازة عرفیة یحوز لحساب غیر غامضة، وأن حیازته أصلیة یحوز لحساب نفسه، ولیست حی

.2الغیر

  .9ص  ،مرجع سابق،شكشاك عبد القادر-1

  .24 ص، نفسهمرجع ال -2
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وكذلك  یجوز رفع دعوى منع التعرض في الحیازة صاحب حق الانتفاع أو الارتفاق

المستأجر، فهؤلاء جمیعا حائزون عرضیون لأنهم یحوزون هذا الحق لحساب المالك      

وهو الذي یجوز له رفع دعوى منع التعرض إذا وقع على حق الملكیة لأنه یحوز هذا الحق 

.1لحساب نفسه، فیرفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على الحق الذي یحوزه أصالة

یجوز للشریك في الشیوع وله أیضا أن یرفع دعوى ضد شركاءه أذا تعرضوا لحیازته 

وأنه وقت التعرض لم تنتفي ،2یكفي أن یثبت المدعى أنه قد حاز قبل وقوع التعرض بسنة

علیه أثبات أن حیازته قد دامت سنة كاملة  وله في حساب عنه صفة الحائز، والمدعى یقع

السنة أن یضع إلى مدة حیازته مدة حیازة سلفه سواء كان المدعى خلفا عاما أو خاصا، 

.3فالحیازة واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة الطرق القانونیة للإثبات

ر دون الحاجة إلى فإذا كان المدعى شریكا في الشیوع فهو یرفع هذه الدعوى ضد الغی

تدخل شركائه في الشیوع معه في الدعوى، بل وله ذلك أن یرفع هذه الدعوى ضد شركائه 

أنفسهم إذا تعرضوا لحیازته في الشیوع بأعمال تتعارض مع هذه الحیازة وقضت محكمة 

النقض المصري بأن للحائز على الشیوع أن یحمي حیازته بدعوى الحیازة ضد التعرض له 

.اء كان هذا التعرض شریكا معه أو تلقى الحیازة عن هذا الشریكفیها ، سو 

إذا قامت الحیازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخیص من جهة الإدارة یجوز -1

الرجوع فیه في أي وقت، فإن الحیازة لا تكون عرضیة ألا بنسبة للمالك المتسامح أو إلى 

ازة،إلا أنه في القانون الجزائري لا یستطیع جهة الإدارة نفسها، إذا تعرض أحد منها لحی

م ج لأن .ق 808رفع دعوى التعرض حتى على الغیر، كما هو وارد في نص المادة 

، الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا العدد 25/10/2001مؤرخ في  201442رقم) غ غ (أكد قرار المحكمة العلیا -1

استرداد زاء الجمع بین دعوى منع التعرض و المبدأ عدم ج":على أنه321،ص2004،ئرالخاص،الجزء الثاني ،الجزا

."21/04/1997الحیازة وقضت بإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكیكدة  بتاریخ 

  . 70ص مرجع سابق،،عبد الرمان بسمة-2

  . 28ص  سابق،مرجع،شكشاك عبد القادر-3
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الحیازة لا تقوم على رخصة من رخص أعمال التسامح فالحیازة في القانون الجزائري  

.1تعتبر أصلیة بالنسبة للغیر وعرضیة بالنسبة للمالك 

تحمي الحیازة المستقرة، التي تكون قد دامت وقت كافیا وذلك مدة دعوى منع التعرض -2

سنة فالمدعى في هذه الدعوى یقع علیه عبء إثبات توافر الركن المادي للحیازة وذلك  

یثبت الحیازة الفعلیة   أنویجوز .من مسائل الواقع التي یستقل بتقدیرها قاضي الموضوع

ینة و القرائن، فیجب على المدعى رفع الدعوى للعقار بكافة طرق الإثبات بما فیها الب

.2خلال سنة من وقت التعرض قانونیا أو مادیا

إذا قدمت الدعوى بعد مرور سنة من التعرض فهناك من یرى أنه على القاضي أن یرد -3

الدعوى تلقائیا، ومحكمة النقض المصریة ترى أنه مدة سنة هي مدة تقادم خاص یسري 

تابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت عن شخص واحد فإذا ت3علیها حكم القطع

حیث یكون فعل التعرض من مجموعها ،فإن احتساب مدة السنة یبدأ من تاریخ وقوع 

.أخر عمل من هذه الأعمال

المدعى علیه في دعوى منع التعرض:ثانیا

المدعى علیه هو الشخص الذي تعرض للحائز في حیازته والأصل أن ترفع هذه 

المدعى علیه نفسه الذي وقع منه التعرض، ومع ذلك قد ترفع ضد الغیر ولو الدعاوى ضد

، یكون التعرض إما مادیا أو قانونیا غیر أنه لا یجوز رفع دعوى منع 4كان حسن النیة

التعرض ضد المدعى علیه الذي تربطه بالمدعى علاقة تعاقدیة نجم عنها التعرض الحاصل 

.5من المعنى

  .1268 صسابق، جع ، مر هوريسنعبد الرزاق أحمد ال-1

  186.ص  مرجع سابق،،بوتوعة زینب-2

  .  101ص  ، مرجع سابق،بوبشیر محند أمقران-3

.152مرجع سابق، ص،نفس المرجع-4

  .97ص  ، مرجع سابق،عبد الرحیم بسمة-5
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ضرر بالمدعى بل المهم أن یتضمن التعرض ادعاء یتعرض به ولا یشترط أن یلحق ال

.المدعى علیه حیازة المدعى

ولا یشترط أن یكون المدعى علیه سيء النیة، فلو كان المدعى علیه حسن النیة یعتقد 

أنه یستند في تعرضه إلى حق له  یقضي علیه یمنع التعرض، لأن دعوى منع التعرض 

.1نظر عما إذا كان المتعرض سيء النیة أو حسنهاتحمي الحیازة في ذاتها بغض ال

الفرع الثالث

أطراف دعوى وقف الأعمال الجدیدة

أشخاص دعوى وقف الأعمال الجدیدة هما المدعى وهو الحائز الذي له حیازة قانونیة 

یداهمه المدعى علیه وهو الشخص الذي یهدد بخطر الذيالذي قد تكون حیازته مهددة

.في حیازته)المدعى(الحائز 

المدعى في دعوى وقف الأعمال الجدیدة : أولا

الذي یتعین علیه إثبات ،المدعى في دعوى وقف الأعمال الجدیدة هو الحائز للعقار

حیازته القانونیة عند مباشرته لهذه الدعوى حیازة أصلیة لا عرضیة مستوفیة للشروط القانونیة 

.الخالیة من العیوب

ه الدعوى أن یكون الحائز حقیقیا یحوز لحساب نفسه ولیس لذلك فإن الأصل في هذ

حائزا عرضیا، ویستثني من هذا بصفة خاصة المستأجر الذي أباح له القانون أن یرفع ضد 

.2الغیر باسم المؤجر جمیع دعاوى الحیازة منها وقف الأعمال الجدیدة

الحیازة باعتبارها وتجدر الإشارة إلى أنه على المدعي في هذه الدعاوى الاستناد إلى 

.أساس دعاوى الحیازة ولیس إلى العقد الذي یربط بین المدعى والمدعى علیه

  .38 ص ،سابق، مرجع شكشاك عبد القادر-1

.المتضمن القانون المدني487المادة -2
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أن یكون حسن النیة بل یشترط فیه باستقراء المادة )المدعى(لا یشترط في الحائز 

من القانون المدني، أن تكون حیازته قد دامت سنة كاملة بدون انقطاع قبل 1فقرة  821

في الأعمال الجدیدة التي لو تمت لأصبحت تعرض للحیازة، والمدعى شروع المدعى علیه

.1في حساب السنة أن یضم إلى مدة حیازته سلفه سواء كان خلفا عاما أو خاصا

وفي إطار سرد الشروط المتعلقة بالمدعى یتعین التأكید على أن المدعى یجب أن 

إلى العقد فإذا كان المدعى مرتبط یستند إلى الحیازة باعتبارها إحدى دعاوى وضع الید ولیس

الأعمال الجدیدة في نطاق هذا العقد، ففي هذه الحالة إیقافمع المدعى علیه بعقد وكان 

یتعین على المدعى أن یلجئ إلى دعوى الحق ولیس دعوى الحیازة لإلزام المدعى علیه 

.باحترام ومراعاة شروط العقد

أن تحول دون انتفاع المستأجر بالعین فإن قام المؤجر بأعمال جدیدة من شأنها 

المؤجرة كأن یحدث بالعین المؤجرة أو بملحقاتها تغیرا یخل بهذا الانتفاع، فیستطیع المستأجر 

أن یلجئ إلى القضاء لإلزام المؤجر بوقف الأعمال الجدیدة لاستناد إلى دعوى عقد الإیجار 

.المادي للمستأجرالذي یربطه بالمؤجر والذي یلزمه بالامتناع عن التعرض 

ویشترط في المدعى فضلا عن وجوب توافر الحیازة القانونیة أن یلتزم بالمیعاد 

القانوني لرفع الدعوى، فعلیه رفع الدعوى خلال سنة من البدء بالأعمال المهددة لحیازته، أي 

لى أن تكون الأعمال الجدیدة التي بدأ فیها المدعى علیه لم تنقضي سنة على البدء فیها وع

.المدعى الالتزام في هذه السنة من وقف البدء في الأعمال الجدیدة

فلو  فإذا كانت الأعمال متعاقبة یبدأ حساب السنة من وقت البدء في أول عمل منها

بل .تكون غیر مقبولة حتى وإن كانت الأعمال الجدیدة لم تتمانقضت سنة ورفعت الدعوى

ظر حتى تتم الأعمال كي یرفع دعوى منع التعرض ینبغي على الحائز في هذه الحالة أن ینت

  . 39 ص سابق،مرجع، ادرشكشاك عبد الق-1
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التي توافرت شروطها، ومدة السنة هي مدة سقوط تسري على ناقص الأهلیة والغائب لا یرد 

.ما سلف بیانهعلیها الوقف أو الانقطاع على نحو

المدعى علیه في دعوى وقف الأعمال الجدیدة :ثانیا

هو الشخص الذي تولى الشروع في المدعى علیه في دعوى وقف الأعمال الجدیدة

ویكون هذا التهدید المدعىأعمال في عقاره الذي یملكه، لكن هذه  الأعمال تهدد حیازة

حقیقیا مبنیا على أسباب معقولة   وموضوعیة  تدعوا إلى الاعتقاد أن هذه الأعمال لو تمت 

.1لكانت تعرضا كاملا لحیازة المدعى ولیس على مجرد وهم في ذهن الحائز

وبعبارة أخرى هو الشخص الذي یبدأ أعمالا في عقاره الذي یملكه لم تصل إلى حد 

 أنتصبح فیه تعرضا فعلیا لحیازة المدعى ویجب أن تهدد هذه الأشغال حیازة المدعى و 

یكون هذا التهدید حقیقي مبنى على أسباب معقولة وموضوعیة ولیس مجرد وهم یقوم في 

المدعى علیه إلى ترخیص إداري یسمح له بالقیام لهذه ذهن الحائز ویكفي أن یستند 

الأعمال، فالإدارة عندما تمنح هذه الرخصة تتحقق فقط من كون أن الأعمال المرخص بها 

تمس بالمصلحة العامة ویبقى حق الأفراد محفوظا في حالة ما إذا ألحقت بهم أضرار جراء 

.2الأعمالهذه الأعمال أن یلجئوا إلى القضاء العادي لطلب وقف

من القانون المدني نجدها تشترط بصریح العبارة،  1فقرة  821وبالرجوع إلى المادة 

أن تكون الأعمال التي بدءها، لم تتم أي أن المدعى علیه شرع فیها ولم ینتهي بعد، كأن 

،فكل هذه الأعمال والتصرفات تبدأ بخطر وشیك الوقوع على ...یشرع المدعى علیه في البناء

الانتقال إلى العین محل النزاع ة، وفي هذا الإطار یملك القاضي الاستعجالي مهام الحیاز 

معاینتها على الطبیعة و بیان ماهیة الأعمال المطلوب وقفها، وأما إذا كان المدعى علیه ما و 

یزال في مرحلة الشروع فیها أم أنها تمت بالفعل وفي الحالة الأخیرة یتعین على الحائز رفع 

  .193-192ص ص  ،مرجع سابق،عبد الرحمان بسمة-1
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التعرض و لیس دعوى وقف الأعمال الجدیدة أن تكون قد فقدت أحد الشروط دعوى منع 

.1الخاصة بها مما یؤدي إلى القضاء بعدم الاختصاص النوعي

وأبعد من هذا طالما أن القاضي الاستعجالي له سلطة تقدیر درجة الاستعجال أي 

مطلوب وفق الأعمال تقدیر درجة الخطر المهدد للحیازة فله في سبیل ذلك الانتقال للمحل ال

الجدیدة فیه لإجراء معاینة للأعمال وتقدیر درجة الخطر للتحقق من وجود مصلحة محتملة 

تخول لصاحبها المطالبة بالحمایة القضائیة المؤقتة ضد الأعمال التي بدأ فیها المدعى 

.علیه

انون والأعمال التي یبدأها المدعى علیه والتي تعتبر سلبا لرفع الدعوى یشترط الق

أن یكون المدعى علیه بدأها في عقاره .من القانون المدني السابقة الذكر821ضمن المادة 

ولیس في عقار المدعى أو الغیر لأن الأعمال لو بدأت في أعمال الغیر لكانت تعرض حالا 

.بهذا الغیر في حیازته ولو وجب في الحالتین لرفع التعرض بدعوى منع التعرض

المبحث الثالث

یة القضاء المستعجل لدعوى الحیازةحما

إن اختصاص القضاء المستعجل النظر في دعاوى الحیازة التي تمتاز بقواعد وشروط 

الشرطان یتعلقان بالنظام خاصة وهما شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهذان

الأحكام العام والذي یتعین على القاضي أن یتأكد من توافرهما، وله في سبیل ذلك إصدار

تنویر التمهیدیة أو التحضیریة وندب الخبراء وإجراء المعاینة شریطة أن یكون الهدف هو

الدعوى للإثبات انعقاد الاختصاص له، ولا یجوز دون اختصاص القاضي المستعجل وجود 

ویختص ،)المطلب الأول(سبیل آخر، یستطیع رافع الدعوى أن یسلكه للحصول على حقه

  .150 ص ، مرجع سابق،شكشاك عبد القادر-1
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بنظر النزاع أیا كانت قیمته ویجوز رفع الدعوى المستعجلة أمام محكمة القاضي المستعجل 

الموضوع بطریقة التبعیة وإذا انطوى نزاع الحیازة على جریمة من الجرائم انتهاك حرمة ملك 

رفع الدعوى المستعجلة والذي یختص بنظر دعاوى الغیر فإن ذلك لا یحول دون إمكان

الابتدائیة وهو بحد قضاتها ویسمى قاضي الأمور الحیازة المستعجلة في مقر المحكمة

غیر المحكمة الابتدائیة ینعقد الاختصاص لمحكمة المواد الجزئیة المستعجلة وفي دوائر

).المطلب الثاني(باعتبارها محكمة مستعجلة

المطلب الأول

مفهوم القضاء المستعجل

لمستعجلة في حالات عرف المشرع الأمور المستعجلة وأجاز اللجوء لقاضي الأمور ا

حیث حددتها أحكامه، ویمكننا القول إن الأمور المستعجلة هي فرع من فروع القانون المدني

أسند إلیه اختصاص متمیز عن اختصاص قاضي الموضوع وهو سلطة الفصل في المسائل 

التي یخشى علیها من فوات الوقت، أین كانت قیمتها بقصد حمایة الحق حمایة مؤقتة عاجلة 

ى أن یفصل في أصل النزاع من محكمة الموضوع، وهذا ما سنتعرض علیه في الفرعین إل

:التالیین

الفرع الأول

تعریف القضاء المستعجل

ازدادت أهمیة القضاء المستعجل في عنصرین نظرا للتقدم الصناعي والاقتصادي

یتناول الفقه تشعبها بین المتعاملین، ولكن لم وهذا باتساع نطاق المعاملات و ) ءالقضا(

تعریف القضاء المستعجل وإنما أورد تعریفات ركزت في مجملها على شروط الطلب 

نظام أنشأه :"المستعجل واختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب عرفه البعض على أنه

.1المشرع للتوفیق

ة مجل،"المختصةفي تحدید المحكمةتأثیرهفي دعاوي الحیازة و لاستعجالياالطابع "، العیال سمیرة الوتارأبوأیمن-1

  . 164ص، 2016، سنة 04العدد  ،38المجلد ،جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة



ماهیة دعاوى الحیازةالفصل الأول                          

-43-

بین اعتبارین الأول حسن سیر القضاء، وتمكین الخصم من إثبات ما بدعوته أو 

والاعتبار الثاني أن تأخیر الفصل في الدعوى قد یكون سبب في الإضرار  عهمتقدیم دفو 

بمصالح الخصوم، وأن مقتضى هذا النظام مساعدة الخصوم سریعة قابلة للتنفیذ الجبري 

.وهذه الأحكام تضع الخصوم في مركز مؤقت ریثما یفصل في أصل الحق

ؤقت باتخاذ إجراءات وفي رأي فقهي آخر القضاء المستعجل یهدف إلى حمایة م

كفیلة بإیجاد الحلول سریعة  تستقر بها الأوضاع مؤقتا إلى أن یفصل في النزاع من محكمة 

.1الموضوع

فالقضاء المستعجل یوازن ویفاصل بین المراكز القانونیة للخصوم للبحث في

التي فهو لا یقوم على فكرة العدالة الكاملة، وإنما على فكرة الحمایة العاجلة، الموضوع

، فالقضاء المستعجل 2تحمي المراكز القانونیة، لحین البث في أمرها من قبل القضاء العادي

هو قضاء مساعد للقضاء العادي یضفي حمایة عاجلة مؤقتة للحق، سواء كان محققا ومؤكدا 

.3أو محتملا ودون المساس بأصله وذلك خشیة حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت

الفرع الثاني

ختصاص القضاء المستعجلشروط ا

الاختصاص هو سلطة المحكمة للحكم في قضیة معینة واختصاص المحكمة هو 

نصیبها للبث في المنازعات التي یجوز لها الفصل فیها، ویشترط لانعقاد اختصاص القضاء 

المستعجل بنظر الطلب المستعجل أن تتحقق عدة شروط أهمها الاستعجال وعدم المساس 

یكون المطلوب في الطلب المستعجل هو إجراء وقتي مؤقت، وهذا ما بأصل الحق بحیث 

.سنبینه من خلال

  .165ص  ،مرجع سابق،العیال سمیرة الوتارأبوأیمن-1

.12، ص1967جامعة النجاح الوطنیة، الإسكندریة،،171/2001قرار استئناف رقم -2
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شرط الاستعجال: أولا

لم یحدد المشرع المقصود بحالة  الاستعجال وإنما حدد اختصاص القضاء المستعجل 

بالفصل في بعض الحالات، والمسائل التي یخشى علیها من فوات  الوقت و ربط الفقه حالة 

بعناصر موضوعیة أو غیر شخصیة وهي عنصر الزمن من ناحیة وطبیعة استعجال 

.1المنازعة من ناحیة أخرى

إجراءات التقاضي في الأحوال فالاستعجال وقف مدني یواجه التأخیر أو بطء

والمسائل التي لا تتحمل الانتظار إلى حین الحصول على حمایة  موضوعیة وحكم یؤید 

الأمور المستعجلة حال الاستعجال في كل حالة على ویستخلص قاضي,الحق الموضوعي

حدى ولا یتم الاتفاق على وجودها ولا تكون بإرادة الخصوم واتفاقهم ولیس للخصوم أن 

یسبغوا على دعواهم صفة الاستعجال حتى یقبل أمام القضاء المستعجل ذلك أن الاستعجال 

.2لح بوجودهالیس وصف وإنما حالة فلا یجوز الإقرار بوجودها أو التصا

وتقرر حالة الاستعجال حسب طبیعة المنازعات والظروف المحیطة بها وقت عرض 

النزاع للتقاضي، فیجب أن تكون حالة الاستعجال قائمة وقت تقدیم الطلب وأن تبقى قائمة 

حتى صدور القرار الفاصل فیه، فإذا لم تكن حالة الاستعجال قائمة و متوفرة أو انتقلت قبل 

ر في الطلب فیقرر قاضي الأمور المستعجلة عدم الاختصاص بالنظر في صدور قرا

3والحالالطلب، ولان القضاء المستعجل قضاء استثنائي یقصد به دفع الضرر المحدق

فشرط الاستعجال هو المبرر لاختصاص القضاء المستعجل استثناء من الاختصاص العادي 

م المستعجل، وإذا زال عنصر الاستعجال للمحاكم بطریقة الدعاوى العادیة وهو سبب الحك

  .166ص  ، مرجع سابق،ریمن أبو العیال  سمیرة الوتاأ-1

.12، المرجع السابق، ص درواشة جبریل-2

.167، المرجع السابق، صالعیال سمیرة الوتارأبو أبمن-3
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عن الدعوى أثناء النظر فیها یتعین على القاضي الأمور المستعجلة أن یصدر أمر بعدم 

.1اختصاصه

وزوال حالة الاستعجال یترتب علیها الحكم بعدم الاختصاص حتى أمام محكمة 

فیه بالاستئناف أمام الدرجة الأولى كما لو زالت حالة الاستعجال بعد صدور الحكم المطعون 

.2محكمة الدرجة الثانیة، فوجب على المحكمة الحكم بعدم اختصاصها أیضا

أن یكون المطلوب اتخاذ إجراء وقتي دون المساس بأصل الحق:ثانیا

بإجراءات ومواعید المستعجل إلى تقریر حمایة سریعة للخصومیهدف القضاء

قائیة یقوم بالبحث الظاهر والسریع لأدلة  مختصرة وهذا یتطلب القیام بإجراءات تحفظیة و 

.3للخصوم دون أن یرتكز ذلك على أدلة أصل الحق أو المساس أو الفصل به

ویراد بأصل الحق الذي لا یمس به القضاء المستعجل هو السبب القانوني الذي 

ز یحقق الخصوم والتزاماتهم أو مراكزهم القانونیة المتنازع علیها، وترتب عن ذلك لا یجو 

لقاضي الأمور المستعجلة أثناء النظر في دعوى البحث في وجود الحق أو عدمه أو بتناول 

كما لا یجوز أویل مما یعد فصلا في الموضوع  و حقوق الخصوم والتزاماتهم بالتفسیر أو الت

له أن تعدل أو یغیر في مراكز احد الخصوم أو یؤسس قضاءه على أدلة أو أسباب هذا 

تقییم المستندات المقدمة من أحد الخصوم ویقضي فیها بالصحة الحق أو یتطرق إلى

.4والبطلان

ولكن لو تعرض قاضي الأمور المستعجلة هو في الأمور التي یخشى علیها من 

فوات الوقت وهو قیام الاستعجال وأن یكون المطلوب إجراء مؤقت لا فاصلا في أصل الحق 

.105، ص1980، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات المصري الجدید، الإسكندریة، الجمیعي عبد الباسط-1

  .168 ص ، مرجع سابق،العیال سمیرة الوتارأبوأیمن-2

  . 168ص ،المرجع نفسه-3
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الدعوى المستعجلة تقدیر مبلغ الحد في وهو إن كان من حقه أن یتناول مؤقتا وفي نطاق

المنازعة إلا أن حقه في هذا التقدیر مقیدا بمبلغ الحد في المنازعات إلا أن حقه في هذا 

التقدیر مقیدا بالا یتضمن الإجراء المؤقت الذي یصدره مساسا بأصل الحق أو فصلا حاسما 

رفان أمام محكمة للخصومة في موضوعه الذي یجب أن یبقى سلیما یتداعى فیه الط

.الموضوع

فإذا تبین للقاضي أنه یتعذر علیه الفصل في الطلب المستعجل دون المساس بأصل 

الحق كما لو كان الخلاف بین الطرفین جدیا بحیث لا یمكن اتخاذ إجراء إلا بتغیر الاتفاقات 

وإن المبرمة بینهما مما یعد قضاء في أصل الحق فیجب علیه الحكم بعدم الاختصاص حتى 

.1كان الإجراء وقتیا لكن تخلف شرط الاستعجال

وفي حال توافر الشروط السابقة، من حیث وجود حالة الاستعجال وكان المطلوب هو 

اتخاذ إجراء وقتي لحمایة الحق دون المساس بأصل الحق والتطرق لموضوعه، انعقد 

حتى ولو ترتب على الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة الذي له أن یصدر قراره بالطلب 

هذا القرار ضرر دائم لا یمكن إزالته أو الرجوع فیه عند صدور القرار في دعوى الموضوع، 

ومما تجدر الإشارة إلیه أن قرار قاضي الأمور المستعجلة أیا كان موضع الطلب لا یقید 

قاضي الموضوع، فعند عرض الموضوع على قاضي الدعوى فله بموجب القرار الصادر 

.2ى إلغاء قرار قاضي الأمور المستعجلةبالدعو 

المطلب الثاني

حالات نظر القضاء الاستعجالي في دعوى الحیازة

شرعت دعاوى الحیازة لحمایة النظام العام وقد تقام في مواجهة المالك ولا یستطیع 

المالك دفعها على أنه مالك أي أنها تحسم الاستقرار والأوضاع الظاهرة، ولا شأن لها 

  .170ص  ،، مرجع سابقأیمن أبو العیال سمیرة الوتار-1

.265، ص 1995، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1، المشكلات العملیة والقضاء المستعجل، طمراد عبد الفتاح-2
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وهناك ثلاث دعاوى تحمي الحیازة وهي دعوى استرداد الحیازة، ودعوى كیة لمن تكونبالمل

منع التعرض ودعوى منع الأعمال الجدیدة وقد اختلف الفقهاء حول تكیف هذه الدعاوى هل 

.تصنف بالطابع الموضوعي أم الاستعجالي

أن القاضي فالاتجاه الأول یرى أن دعاوى الحیازة دعاوى موضوعیة ویستند على ذلك 

الذي یفصل في دعوى الحیازة وإن كان ممنوعا من المساس بأصل الحق والاستناد علیه في 

حكمه، أما الاتجاه الثاني فیعتبرها دعاوى وقتیة على اعتبار أن القاضي یحدد مراكز 

الخصوم تحدیدا مؤقتا لحمایة مطالب الحق الظاهر دون التعرض لأصل الحق وسنتعرض 

لى حالات اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعاوى في هذا المطلب إ

.1الحیازة

الفرع الأول

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعاوى استرداد الحیازة

الحیازة هي وضع مادي على أن الشخص یسیطر سیطرة فعلیة على حق سواء كان 

یجب أن تكون 2لحیازة هذا الشخص صاحب حق أو لم یكن، حتى تضع دعوى استرداد ا

حیازة صحیحة مستجمعه لشرائطها القانونیة، ویختص القضاء المستعجل بالنظر بطلب 

استرداد الحیازة شریطة أن یتوافر فیها شروط دعوى استرداد الحیازة وتوافر شرط الاستعجال 

:على النحو التالي

جامعة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،رسالة خصوصیة دعاوى الحیازة،،حسینغدیر  فوزيعینبوسي-1

.75، ص2015فلسطین،النجاح الوطنیة،

إن دعوى استرداد الحیازة هي أن یطلب المدعى بها رد العقار المغصوب من حائزه بالإكراه أو بدون ضرر، ولا یشترط  -2

ن قبل الغیر بوضع یده بدون مستند أو حصول الغضب بطریق العنف والقوة وإنما یكفي منع الحائز من حیازته م

  .   795 ص ،1963مجلة القانون،،01/08/1963تاریخ ،1352نقض سوري رقم مبرر مشروع،
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وع الغصبأن یكون المدعى واضع یده على العین وضع ید مادي وقت وق: أولا

مفاد الحیازة المادیة أن تكون ید الحائز رافع الدعوى حیازة مادیة حالیة و أي یكون ل

متصلة بالعقار اتصالا فعلیا یجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن یكون هذا الاتصال 

المادي قائما وقت وقوع الغصب وإلا فلیس له أن یرفع دعوى استرداد الحیازة إذا متى تبین 

.1ته المادیة لم تكن قائمة على العین وقت أن حازها المدعى علیهان حیاز 

أن یقع سلب الحیازة :ثانیا

یتعین أن تكون حیازة المدعى قد سلبت من العین أي أن یكون الفعل الذي یتكلم 

المدعى قد أدى إلا فقد حیازته للعقار سواء كان سلب الحیازة قد وقع بالقوة  أو بغیر القوة 

ولكن المشرع ,الحیازةین یحق لمن سلبت حیازته الحق في رفع دعوى استردادففي الحالت

سهل الأمر على من سلبت حیازته بالقوة فأجاز له أن یرفع الدعوى ولو لم تكن حیازته قد 

استمرت سنة كاملة قبل سلبها بینما اشترك كأصل عام غي حالة سلب الحیازة بإجراء رغم 

دفعه، فلا یلزم أن تسلب الحیازة نتیجة اعتداء على المدعى بل إرادة الحائز ولا صلة له  في

.2تعتبر الحیازة سلبت بالقوة إذا وقعت نفاذ الحكم لمن لم یكن طرفا فیه

أو الحیلة وقد یكون السلب بإجراء قضائي یتخذ طریق الغش أو بطریق إدخال اللبس

بالاستیلاء خلسة على العقار أو توصلا إلى سلب الحیازة المدعى وقد یقع سلبا الحیازة أیضا 

.3الحیلة دون اتخاذ إجراءات قانونیة

  .146ص مراد،،23/2/1938، ونقض مصري 1167-1-مجموعة عمر ،12/10/1936نقض مصري -1

  .147 ص مراد،،7/3/1940نقض مصري،-2

لأن سلب الحیازة كما یكون بالغصب أو القوة ،ر الذي تقوم علیه دعوى الحیازةنصلیس صحیحا أن الغصب هو الع-3

وكذلك یكون سبب الحیازة مستند ،رنة باستعمال القوة وما في حكمهایكون بانعدام وجود سند قانوني للحیازة غیر المقت

مجلات ،31/8/1982تاریخ،41نقض سوري رقم إلى أعمال الغصب أو التدلیس أو الحیازة التي عقدت خفیة،

.محكمة النقض السوریة 
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أن تستمر الحیازة مدة سنة على الأقل قبل سلبها  :ثالثا

.وفي بعض الحالات تختلف المدة باختلاف حالات سلب الحیازة

أن ترفع الدعوى خلال السنة التالیة لفقد الحیازة:رابعا

مة الدعوى یفقدها صفة الاستعجال ویخرجها بالتالي فإن مضت هذه المدة دون إقا

من اختصاص القضاء المستعجل وإذا وجد القاضي المستعجل في خصوص الدعوى 

المطروحة أمامه أن التأخیر في رفعها قد أثر على طبیعة الاستعجال وأفقدها إیاها فإنه 

.1یقضي بعدم اختصاصه وینظرها ولو كان التأخیر لمدة تقل عن سنة 

الاستعجال:امساخ

عرف الفقه الفرنسي الاستعجال على أنه الخطر المحدق بالحق المطلوب للمحافظة 

علیه الذي یجب درؤه بسرعة قد لا تتوافر إذا ما التجأ مدعیه إلى القضاء العادي، ویستمد 

ویتجه كیانه من طبیعة الحق ذاته ومن الظروف المحیطة به لا من عمل الخصوم واتفاقهم

ء الفرنسي إلى أن الاستعجال لا یتوافر إلا في الأحوال التي یترتب على التأخیر فیها القضا

.2ضرر لا یحتمل الإصلاح

فالاستعجال شرط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر في هذه الدعوى كما هو 

وإذا كان للمسلوب حیازته أن ,الأصل في كافة الدعاوى التي یخشى علیها من فوات الوقت

تنظرها ة كنوع من أنواع دعاوى الحیازة و سبیل ردها طریق استرداد الحیازة العادییسلك في 

محكمة الموضوع فلیس هناك ما یمنع أن ینهض سلب الحیازة حالة حادة في بعض الصور 

وعندئذ یسوغ لمن سلبت حیازته أن یلجئ إلى القضاء المستعجل  لترد له حیازته المنتزعة 

، 50، العدد 14المجلد ،جامعة الموصل، مجلة الرافدین للحقوق، "القضاء المستعجل دراسة مقارنة"،عمار سعدون-1

  .111 ص ،2016سنة 

 ص ،1996،عماندار البشیر،،1998القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات لسنة ،الجمعي محمد طلال-2

03
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فر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق تهیأت صور من متى كان موجب اختصاصه بتوا

الاستثناء تستدعي الالتجاء السریع إلیه لدفع أذى ظاهر أو رد تعد جائز لا ینجح لإسعاف 

.1المضرور فیها طرق باب التقاضي الموضوعي

على أن الاستعجال یرجع تقدیره إلى كل حالة بذاتها ومن الجائز أن یكون الأمر 

.ي بعض الحالات، ولكنه یعتبر مستعجلا في حالات أخرىغیر مستعجل ف

استنادا إلى القرار السابق بتعریف التعرض الذي یبیح رفع دعوى منع التعرض نجد 

أن القاضي سیكون في موقف المفاضلة بین حقین وبالتالي المساس بأصل الحق الأمر الذي 

وإن كان التعرض الذي یخرج دعوى منع التعرض من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة،

یحث للحیازة قد یحمل في طیاته الاستعجال سواء  كان تعرض قانوني أو مادي للحائز قد 

یتعرض لأن یقام في أرض حائطا أو بناء یسد به مطلا لجاره أو یمنع به النور أو الهواء 

أنه عنه ، أن یرمى المدعى علیه مواشیه في أرض جاره دون إذن منه و مروره فیها مدعیا

.ى متمسكا بأن له علیها حف انتفاعله علیها حق ارتفاق و دخوله دار یحوزها المدع

الفرع الثالث

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعوى وقف الأعمال الجدیدة

لقاضي الأمور المستعجلة إصدار الإحكام في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها 

فإنه یمكن لقاضي الأمور المستعجلة إصدار القرار بمنع أعمال من فوات الوقت وعلى ذلك 

جدیدة بعقار بحیث الفصل بالدعوى الأصلیة،وذلك بعد تحققه من ظاهر البیانات المقدمة في 

الدعوى و من مختلف الظروف تبین أن هناك نزاعا جدیدا یدور حول الأمر الذي یبرر 

ي یبدو أجدر بالحمایة، ویصدر قاضي تدخل القضاء المستعجل لحمایة أحد الحقین الذ

  .119 صسابق، ، مرجع عمار سعدون-1
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الأمور المستعجلة قراره بوقف الأعمال الجدیدة إذا وجد من مظاهر البینة المقدمة ما یبرر 

1.ذلك

وقد استقر الاجتهاد على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ینظر بطلب و قف 

ا اتبعنا طریق الأعمال  الجدیدة كلما كان هناك خطر داهم یخشي أن ینال من الحق إذا م

وإنما یتوقع حصوله مستقبلا، القضاء العادي، والقضاء المستعجل لا یمنع تعرض وقع فعلا،

فإذا كان التعرض قد وقع فعلا فسبیل درئه یتمثل في دعوى منع التعرض، وهي دعوى تخرج 

.2عن نطاق القضاء المستعجل

عرضا للحیازة فیعقد أما إذا شرع المستدعى ضده في عمل من شأنه لو تم أن یصبح ت

اختصاص لقاضي الأمور المستعجلة أما إذا توافرت  حالة الاستعجال للاتخاذ  إجراء وقتیا 

لا یمس أصل الحق المتنازع علیه لوقف الأعمال التي یقوم بها المستدعي ضده لحین البث 

فیختص قاضي الأمور المستعجلة بطلبات الاستعجال مع عدم ,في الدعوى الموضوعیة

ساس بأصل الحق، ویجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن یحكم بالإجراءات التحفظیة الم

عین فله أن یحكم بوقف الأعمال الوقتیة التي یراها تؤدي للحفاظ على حقوق الطرفین المتناز 

.3ي یجریها أحد من الطرفین ریثما یبث  بالملكیة أمام محكمة الموضوعتال

  .80 صسابق،  عمرج،حسینعینبوسي غدیر فوزي -1

  . 94 ص ،1979دمشق،قاضي الأمور المستعجلة، منشورات فرع رقابة المحامین،،المالكي خالد-2

 .162 ص، سابق، مرجع المالكي خالد-3



دعاوى الحیازةأنواعالثانيالفصل 

-52-

الفصل الثاني

أنواع دعاوى الحیازة

إن الحمایة المدنیة للحیازة العقاریة هي الأسلوب الطبیعي الذي تحقق من خلاله 

ضمانات تحقیق العدالة بدا أن هذه الحمایة هي الأصل لتأكید الاستقرار الكافي في المراكز 

.القانونیة عن طریق القضاء

ن الإجراءات المدنیة بحمایة الحیازة ویرجع ولقد اهتم القانون المدني الجزائري وقانو 

ذلك إلى إعتبارین هامین، یتمثل الأول في كون الحیازة قرینة على الملكیة فیحمي القانون 

هذه الأخیرة عن طریق حمایة الحیازة، أما الثاني فیتمثل في المحافظة على الأمن العام 

یازة واغتصابها ولو من قبل الملك والسكینة العامة في المجتمع، فلا یجوز التعدي على الح

الحقیقي، كما أنه من العدل حمایة الحائز الذي یرجع إلیه الفضل في جعل العقار قابلا 

للانتفاع به، وتشكل دعاوى الحیازة الوسیلة المقررة قانون الحمایة من كل اعتداء على 

.الحیازة

أو حق عیني آخر ودعاوى الحیازة هي تلك الدعاوى التي یرفعها كل حائز لعقار

مطالبا فیها لحمایة حیازته من كل ما یعكر صفوها، وذلك فهي تهدف لحمایة الحیازة في 

ذاتها بصرف النظر عما إذا كان الحائز مالكا أو غیر مالك، فتحمي وضع الید من دون 

.البحث عن أساسه أو مشروعیته

ى تحمي الحائز الذي ولقد وضع المشرع الجزائري لحمایة الحیازة ثلاث دعاوى الأول

والثانیة )المبحث الأول(انتزعت منه الحیازة عنوة أو بخلسة وهي دعوى استرداد الحیازة 

المبحث (تحمي الحائز الذي تعرضت حیازته بالتهدید أو الاعتداء وهي دعوى منه التعرض

تي تحمي أما الدعوى الثالثة والأخیرة التي تتمثل في دعوى وقف الأعمال الجدیدة ال)الثاني

المبحث (الحائز الذي توشك حیازته أن تتعرض للاعتداء من جراء أعمال بدأت ولم تتم 

).الثالث
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المبحث الأول

دعوى استرداد الحیازة

بدأ المشرع الجزائري الحمایة المدنیة ببیان أحكام دعوى استرداد الحیازة نظرا لأهمیتها 

.، وذلك لتمیزها عن غیرها من دعوى الحیازةفي الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي

ولقد فرق القانون الجزائري أحكام دعوى استرداد الحیازة بین القانون المدني الجزائري 

وبالرجوع إلى هذه )525-524(وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة)819-817(المواد 

لدعوى سنحاول التعرف على النصوص القانونیة مع ما وصل إلیه الفقه والقضاء بشأن هذه ا

ماهیة هذه الدعوى وأساسها القانوني وكذا موضوعها وأشخاصها والشروط الواجب توافرها من 

.أجل قبول هذه الدعوى أمام القضاء

المطلب الأول

مفهوم دعوى استرداد الحیازة

استرداد إن مفهوم دعوى استرداد الحیازة یتراوح بالتطرق إلیه من خلال إعطاء تعریفا لدعوى 

وفي  )الفرع الثاني(وبیان الخصائص التي تمیزها عن باقي دعاوي الحیازة الأخرى )الفرع الأول(الحیازة 

الأخیر سنتطرق إلى دراسة طبیعتها القانونیة فیما إذا كان هذا النوع من الدعاوي تعتبر من  الدعاوي  

)الفرع الثالث(العینیة أم أنها دعاوي  المسؤولیة 

ولالفرع الأ 

تعریف دعوى استرداد الحیازة

هي :دعوى استرداد الحیازة:من ق م ج یمكن القول أن817من خلال نص المادة 

الدعوى التي یرفعها حائز العقار أو حق عیني عقاري والذي فقد حیازته طالبا فیها برد هذه 
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ا نجد أن دعوى ومن هن.1الحیازة ضد الغیر الذي قام بانتزاعها وسلبها منه بالقوة أو الغصب

استرداد الحیازة هي دعوى مفتوحة لحائز العقار والذي فقد حیازته ویرید أن یطلب من 

القاضي إعادة نصیبه في حیازته التي سلبت من طرف الغیر بالقوة، فهي دعوى مقررة 

لاسترجاع الحیازة التي سلبت من صاحبها ،لذلك نجد أن أساس هذه الدعوى هو حمایة 

العام والسكینة العامة وذلك باعتبار أنه یجب على كل مغتصب للحیازة أولا الأمن والنظام 

وقبل كل شيء أن یرد ما استولى علیه، حتى ولو كان هو المالك الحقیقي للعقار إذ أنه لا 

.2یجوز لأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم دون اللجوء إلى القضاء

قبول هذه الدعوى لما تطوى وقد جرى عادة كل من الفقه والقضاء على تسییر شروط

رداد علیه من خطورة صورة التعرض للحیازة وهو التعرض بالقوة والغصب، ودعوى است

لو كان حائزا عرضیا ولو لم تتم حیازته لسنة كاملة، بل ولو لم الحیازة تحمي بها كل حائز و 

ه عنوة أو كان تستمر حیازته إلا لیوم واحد أو أقل وذلك ما دامت هذه الحیازة قد انتزعت من

.3قد فقدها خفیة

وبوجود الفارق الجوهري بین دعاوى الحیازة إلا أنها رغم ذلك تشترك في نقطة واحدة 

ألا وهي حمایة الحیازة لذاتها، وهذا ما یدفعنا للحدیث عن تكییف القاضي للدعوى المطروحة 

دعوى منع التعرض؟ أمامه والتي تهدف إلى حمایة الحیازة هل هي دعوى استرداد الحیازة أم 

القاضي و یقیده في الحل فمسألة التمیز بین مختلف دعاوى الحیازة أمر في غایة الدقة یوجه

، وتكییف الدعوى بأنها دعوى استرداد حیازة و لیست دعوى منع تعرض مما یدخل النهائي

.4اختصاص المحكمة متى تبین توافر شروط الدعوى الأولى

.103المرجع السابق، ص،علي أمیر-1

والقانون، مكتبة عالم الفكر ،7ط  ، المرجع في التعلیق على نصوص القانون المدني، المجلد العاشر،معوض التواب-2

.24، ص2004

.103، المرجع السابق، ص أنور طلبة-3
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الفرع الثاني

ترداد الحیازةخصائص دعوى اس

إن الدراسة لدعاوى الحیازة الثلاث یتوجب حتى یكون هناك فهم لكل دعوى أن تجري 

مقارنة بینهما، وإلا لما كان هناك داع لذكر الخصائص في هذا الموضوع بالتحدید فما 

الفائدة من قولنا إنها تتمیز بتیسیر إجراءاتها وعدم تعقیدها أو ما الفائدة من قولنا إن انتزاع

حیازة العقار كله أو بعضه ذلك أنه تم الاعتداء بالتعرض مثلا دون نزع الحیازة فهنا نكون 

.أمام دعوى حیازة أخرى لا دعوى استرداد الحیازة، وهي دعوى منع التعرض

دعوى منع التعرض ودعوى (تتمیز دعوى استرداد الحیازة عن باقي الدعاوى الأخرى 

:والخصائص التالیةبالمیزات )وقف الأعمال الجدیدة

إنها تتمیز بسیر إجراءاتها و عدم تعقیدها، وذلك أن المشرع لم یشترط في رفع دعوى :أولا

استرداد الحیازة مدة معینة لاستمرار حیازة الحائز، بعكس الدعویین الأخریین الذي 

-یشترط فیهما المشرع ضرورة مرور مدة سنة على الحیازة حتى یمكن قبول رفعهما 

.1ستهاوممار 

مقارنة بدعاوى الحیازة الأخرى فإن دعوى استرداد الحیازة یلجأ إلیها إذ تم انتزاع حیازة :ثانیا

أي أن العقار أو الحق العیني العقاري قد خرج ,2العقار أو الحق العیني كله أو بعضه

من حیازة الحائز تماما ودخل في حیازة الغیر، بینما في الدعویین الأخریین فإن العقار

.لا زال في حیازة حائزه، ولم یخرج وإنما تم الاعتداء علیه دون سلبه

من أهم الممیزات التي تتمیز بها دعوى استرداد الحیازة عن الدعویین الأخریین، هي :ثالثا

حتى تقبل دعوى استرداد الحیازة یجب أن تكون قد تم سلب الحیازة باستعمال العنف 

،"دني و قانون الإجراءات المدنیة والاداریة الجزائریینوفقا لمقتضیات القانون المدعوى استرداد الحیازة "،قتال جمال-1

  .13 ص، 2019لسنة ، 01العدد ، 08 دالمجل،المركز الامعي لتمنراستنونیة،مجلة الاجتهاد للدراسات القا
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، والقاعدة أنه عندما یتعرض القاضي لتكیف 1إ.م.إ.ق 525وهو مضمون نص المادة 

دعاوى الحیازة بأنها دعوى منع التعرض أو استرداد الحیازة أو وقف الأعمال الجدیدة 

تكون العبرة بهدفه المقصود من الطلبات المقدمة فیها لا بالألفاظ التي ضیفة بها 

لى دعواه بل الطلبات، فمحكمة الموضوع غیر مقیدة بالتكیف الذي یضیفه المدعى ع

هذا من یح و یجب علیها إعطاء الدعوى وصفها الحقیقي وتكیفها القانوني الصح

.2اختصاصها

لذلك یجوز أن نعتبر دعوى من دعاوى استرداد الحیازة إذا توافرت شروطها ولو كان 

مطلوبا في عریضة الدعوى منع التعرض، واستظهرت المحكمة قیام عناصر دعوى استرداد 

ل الوقائع لان التكیف منوط للقاضي، وهو ملزم بتصحیحه كما یجوز للمدعى الحیازة من خلا

أن یجمع في دعواه بین طلب استرداد الحیازة ومنع التعرض باینا كل منهما على ما یسوغه، 

وهذا ما یجب على القاضي أن یعطي أهمیة كبیرة للطلبات الأصلیة التي یقدمها أطراف 

.3ادتهم في بعض الأحیانالنزاع والتي قد لا تعبر عن إر 

إن الحدیث عن دعوى استرداد الحیازة وممیزاتها ودور تكییف القاضي في الدعوى 

المعروضة أمامه التي تمتاز هذه الأخیرة بشروط مسبقة یدفعنا إلى الحدیث عن الطبیعة 

.القانونیة لدعوى استرداد الحیازة

الفرع الثالث

یازةالطبیعة القانونیة لدعوى استرداد الح

كانت دعوى استرداد الحیازة محل جدال فقهي حول طبیعتها، هل هي من الدعاوي 

العینیة أو من الدعاوى الشخصیة،یري بعض الفقه الفرنسي أن دعوى استرداد الحیازة هي 

المتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25 ـ، الموافق ل1429صفرعام 18المؤرخ في 09-08من قانون رقم 525المادة -1

.والإداریةالإجراءات المدنیة 

.130بق، ص، المرجع الساعدلي أمیر خالد-2

، 2000، عدد خاص ، قسم المستندات والنشر، المحكمة العلیاالمجلة القضائیة الأولى، "دعاوى الحیازة"حاج صدوق،-3
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دعوى شخصیة لان أساسها الفعل الضار،ووضعت جزاء على عمل غیر مشروع وهو انتزاع 

بالتعویض العیني أي رد الحیازة إلیه، لكن الفقه الراجح في الحیازة بالقوة، والقاضي یحكم

فرنسا ومصر على غرار الفقه في الجزائر یرى أنها دعوى عقاریة موضوعیة لعدة أسباب 

اعتبرها المشرع دعوى الحیازة،بحیث وردت في ق،إ،م،إ صراحة تحت عنوان دعاوى الحیازة، 

من اختصاص المحكمة التي یقع في دائرة تسري علیها أحكام دعاوى الحیازة وأهمها أنها

.1اختصاصها مكان العقار

رغم اجتماع كل من الفقه والقضاء على دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال 

الجدیدة إنها دعاوى عینیة، إلا أن الأمر لیس كذلك بالنسبة لدعوى استرداد الحیازة حیث 

نى هل هي من الدعاوى العینیة أم من كانت محل جدال فقهي حول طبیعتها القانونیة، بمع

الدعاوى الشخصیة؟

غلب الفقه والقضاء في فرنسا أن دعوى استرداد الحیازة هي دعوى شخصیة أیرى 

ولیست دعوى عینیة، وإن الهدف منها المحافظة على الأمن العام ومنع الاعتداء على 

دعوى من دعاوى الحیازة، وعلى ذلك فإن دعوى استرداد الحیازة اقرب إلى أن تكون

المسؤولیة وضعت جزاء على عمل غیر مشروع وهو انتزاع الحیازة بالقوة من أن تكون دعوى 

.2عینیة وضعت لحمایة الحیازة في حد ذاتها

أما في الفقه المصري فدعوى الحیازة هي عبارة عن دعوى مختلطة، تتراوح بین أن 

الحیازة، فهي دعوى من دعاوي تكون دعوى وضعت كجزاء لعمل غیر مشروع و هو انتزاع 

المسؤولیة وبین أن تكون دعوى وضعت لحمایة الحیازة في ذاتها فهي دعوى من دعاوى 

.3الحیازة

.لمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةا 416المادة -1

  .131 ص ، المرجع السابق،عدلي أمیر خالد-2

.119لسابق، ص، المرجع االسنهوريأحمدعبد الرزاق-3
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وتجدر الإشارة إلى أن دعوى استرداد الحیازة تشارك دعاوى المسؤولیة ویتجلى في 

:عدة نواح

لحساب غیره، یجوز رفعها من الحائز العرفي الذي لا یحوز لحساب نفسه بل یحوز -1

حیث یكفي أن یكون للشخص مجرد سیطرة مادیة على الشيء أما إذا انتزعت منه هذه 

السیطرة كان عملا غیر مشروعا، جزاءه رد هذه السیطرة لمن كانت سابقا و ذلك عن 

طریق دعوى استرداد الحیازة، وكذلك الحال فیما لو قامت الحیازة على عمل من أعمال 

.إداري یجوز الرجوع فیه في أي وقتالتسامح أو على ترخیص

یجوز رفعها من الحائز إذا اكتملت للحیازة عناصرها فأصبحت حیازة قانونیة ولكنها  لم -2

تستقر استقرارا كافیا ولم تدم سنة كاملة، حیث یعتبر انتزاعها بالقوة كذلك عملا غیر 

ي استعملت في نزع مشروع، وتكون هنا أیضا دعوى استرداد الحیازة جزاء على القوة الت

الحیازة ورد الحیازة إلى صاحبها في هذه الحالة اقرب إلى أن یكون جزاء على عمل غیر 

.مشروع

:في عدة نواح أیضا)العینیة(كما تشارك دعوى استرداد الحیازة دعاوى الحیازة

انت إذا انتزعت الحیازة بغیر القوة فإنها لا ترد إلا إذا كانت قد دامت سنة كاملة، أي ك-1

.1الحیازة مستقرة دامت مدة كافیة وفي هذا مفهوم لحمایة الحیازة ذاتها

یجوز رفع الدعوى ضد من انتقلت إلیه حیازة العقار المغتصب حتى لو كان هذا الأخیر -2

حسن النیة، وفي هذا الصدد فإن دعوى استرداد الحیازة هي دعوى عینیة، فرغم أنها 

نها تعتبر كذلك حمایة للحیازة ، فیجوز للحائز جزاء على اغتصاب في حد ذاته، إلا أ

.2عن طریقها  استرداد حیازته من الغیر و لو كاد الغیر حسن النیة

.193، المرجع السابق، صقادري نادیة-1

.926-925، المرجع السابق، ص ص السنهوريأحمد عبد الرزاق -2
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المطلب الثاني

شروط قبول دعوى استرداد الحیازة

لیس لكل حائز الحق في رفع دعوى استرداد الحیازة، ذلك أن المشرع وإن كرس هذا 

ي العقاري إلا أنه أناط ممارسة هذا الحق بتوفر شروط في الحق لحائز العقار أو الحق العین

.الحق المراد حمایته في حد ذاته جاء ضمن النص القانوني

إ .م.إ.ق 525و 524ج، والمواد .م.ق 819إلى  817بالرجوع إلى أحكام المواد من 

یستشق من خلالها أن المشرع خفف ویسر شروط قبول الدعوى استرداد الحیازة لذلك كان 

لغرض من هذه الدعوى لیس حمایة الحیازة القانونیة فحسب، وإنما الاعتداء غیر المشروع ا

المخل بالأمن والنظام العام، ولا یمكن حمایة الحیازة إلا إذا توفرت شروط محددة على النحو 

:التالي

الفرع الأول

أن یكون المدعى حائزا للعقار

حائزا للعقار حیازة مادیة صحیحة یجب أن یكون المدعى في دعوى استرداد الحیازة

وخالیة بأن تكون یده متصلة بالعقار اتصالا فعلیا تجعله تحت تصرفه المباشر، وبالتالي 

یتعین أن تكون الحیازة ثابتة لرافع الدعاوى وقت حصول الاعتداء،لذلك نجد أنه یكفي توافر 

.1الحیازة المادیة بالشروط القانونیة لرفع هذه الدعوى

لي تكون للمدعى حیازة ثابتة ووقت حصول الاعتداء علیها، ویكفي أن تكون وبالتا

حیازة مادیة ولو لم تكن بقصد التملك، فیجب أن تكون ید الحائز متصلة بالعقار اتصالا 

فعلیا، مفادها أن یكون العقار تحت تصرفه المباشر، ذلك أن العبرة في هذا الصدد بالحیازة 

انوني قد یطابق أو لا یطابق الحقیقة ویترتب عن ذلك أن الفعلیة ولیست مجرد تصرف ق

  .628 ص ، المرجع السابق،أنور طلبة-1
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كما لا 1الحیازة الرمزیة كحیازة مفتاح العقار لا تكفي لأنها لیست دلیلا قطعیا على الحیازة 

لأنها تقوم قانونیا 2یشترط أن تتوفر لدیه نیة التملك، إذ یكفي وضع الید المادي وقت فقدها

دون النظر إلى صفة واضع الید، ولا یشترط وصفها على رد الاعتداء غیر المشروع من 

وهو الأمر 3لمدة سنة سابقة على التعرض، بل یجوز رفعها ممن ینوب عن غیره في الحیازة 

یجوز رفع دعوى ":إ بقوله.م.إ.ق 525الذي صرح به المشرع الجزائري ضمن المادة 

ازة بالتعدي أو الإكراه استرداد الحیازة لعقار أو حق عیني عقاري ممن اغتصبت منه الحی

".وكان له وقت حصول التعدي أو الإكراه الحیازة المادیة أو وضع الید المادي العلني

دعوى استرداد ":وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة في قرار لها بأن

الحیازة تقوم على استرداد الحیازة تقوم على رد الاعتداء غیر المشروع، دون النظر إلى 

واضع الید،فلا یشترط توافر نیة التملك عند واضع الید ولا وضع یده سنة سابقة صفة 

على التعرض، ویصح رفعها ممن ینوب عن غیره في الحیازة، ویكفي لقبولها أن یكون 

".لرافعها حیازة مادیة حالة تجعل یده متصلة اتصالا فعلیا قائما في حالة وقوع الغصب

تراد الحیازة، وقد وضحت المحكمة العلیا من خلال للحائز العرفي أن یرفع دعوى اس

"...الذي جاء في حیثیاته ما یلي31/01/2001الصادر بتاریخ  205945القرار رقم  أنه :

للفصل في طلاب استرداد الحیازة لمقدم من طرف المطعون ضده، كان ینبغي على قضاة 

اع قانونیة وفقا لما تنص الموضوع التأكد من حیازة المدعي للقطعة الأرضیة موضوع النز 

.641، صالسابقالمرجع ، أنور طلبة-1

مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر كرة ، مذالقانوني للحیازة في التشریع الجزائريالنظام،بشیرأمیرة لحمر مروة-2

، 2017،قالمة،العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و 1945ماي 8جامعة الأعمالللعلوم القانونیة تخصص قانون 
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م ا والتأكد من أن المدعي علیه جرد المدعي من حیازته لهذه .إ.من ق413علیه المادة 

1..."القطعة بدون وجه حق

الفرع الثاني

وقوع اعتداء یؤدي إلى سلب الحیازة

یعد وقوع سلب الحیازة اغتصاب العین وهو المصطلح الذي استعمله المشرع في 

من اغتصبت منه :".....إ التي أجازت رفع دعوى استرداد الحیازة .م.إ.ق 525المادة 

....."الحیازة بالتعدي أو الإكراه 

ویعني ذلك أن یؤدي الاعتداء على الحیازة إلى فقدان حیازة المدعى وحرمانه الكامل 

أو  أو الجزئي من الانتفاع بها ویتم ذلك بغیر إرادة الحائز، ولا یشترط أن یقع السلب بالقوة

الإكراه وإن كان هو الغالب، وقد یتم السلب عن طریق استعمال طرق احتیالیة، وأسالیب 

.2)كونه عمل ایجابي(الغش والتدلیس وغیرها كما لو حدث خفیة 

ج، التي تضمنت هذا الشرط حیث .م.ق 817نصت على فقدان الحیازة المادة 

یه، ویقصد بفقد الحیازة حرمان الحائز أجازت لحائز العقار الذي فقد حیازته أن یطلب ردها إل

حرمانا كاملا من الانتفاع بالعین بالقوة، ولكن لا یلزم أن یتوفر ذلك بالإكراه، فیكفي أن یكون 

.3رغم إرادة الحائز

بمفهوم آخر بمعنى فقدان الحیازة هو سلبها وانتزاعها من الحائز وحرمانه من الانتفاع 

والغصب التي یقوم بها الغیر علنا وخفیة ومن هنا نجد الكامل بها عن طریق أعمال القوة

أنه یجب على الحائز عندما یلجئ موقع دعوى استرداد الحیازة أن یثبت حیازته للعقار قد 

الهدي ، دار )2001النقض حتى سنة بأحدث أحكاممعلق علیها (، الحمایة المدنیة والجنائیة للحیازة منیر عبد المعطي-1

.74، ص 2002للتوزیع، 

.المتضمن القانون المدني817/1المادة -2

  .148- 147 ص ، المرجع السابق، صأنور طلبة-3
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ونتج عن ذلك حرمانه الكامل من الانتفاع بها، ویتخذ سلب الحیازة فقدت أو سلبت تماما،

عن طریق (اهرة وصورة غیر ظاهرة صورا عدیدة فقد یكون عن طریق الفقه في صورة ظ

، وبالتالي فإنه یشترط لقبول دعوى استرداد سلب الحیازة مادیا وبصفة كاملة عن 1)الخفاء

طرق غیر مشروعة حیث لا یشترط لقیام السلب القوة المادیة فتجوز القوة المعنویة كالغش 

.2والخداع والتدلیس والإكراه

مشروع، ذلك كأن یكون عن طریق التنفیذ كما أنه قد یكون سلب الحیازة عن طریق

القضائي، مثل تنفیذ القرار الصادر من قاضي الحیازة و لم یكن الحائز طرفا فیه،أو حكما 

غیابیا، كان اختصام الحائز فیه إجراءات باطلة منعه من المثول أمام المحكمة، وذلك حتى 

إرادته لأنه لا یستطیع مقاومة یصدر الحكم في غیبته باعتبار أن الحیازة قد سلبت منه رغم 

.3هذا التنفیذ 

غیر أنه یقوم الغصب على الغش والخدیعة والتحایل، فإذا كانت الحیازة لم تفقد بالقوة 

أو الإكراه، بل كان التخلي عنها طواعیة وبدون غش أو تحایل فإن استردادها لا یكون عن 

ى طلب الغاصب أو دعوى طریق دعوى الحیازة وإنما عن طریق دعوى الحق، وهي دعو 

.4الاستحقاق

وبعبارة أخرى لكي ترفع دعوى استرداد الحیازة، یشرط في العمل الذي یقوم به 

:المغتصب الشروط التالیة

:أن یكون العمل عدوانیا-1

ویقصد بذلك أن یشكل العمل الذي تتعرض له الحیازة اعتداء على المركز الواقعي 

دونها، لذلك قد یصل هذا الاعتداء لحد الجریمة الجنائیة للحائز سواء عن طریق القوة أو ب

.لكن لا یشترط ذلك دائما بل یكفي أن یكون العمل غیر مشروع من الناحیة المدنیة

  58ص  ،مرجع سابق،لحمر مروة بشیرأمیرة-1

  .456 -455ص ص  ، المرجع السابق،عبد الوهاب عرفة-2

  .  199ص، المرجع السابق، قادري نادیة-3

  .  395- 349ص ص  السابق،المرجع ،طلبةأنور -4
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كما یجب أن یكون هذا العمل ایجابیا یقع على حیازة الحائز ومن شأنه الإخلال 

زاء على هذا العمل العدواني بالأمن العام مما یبرر اللجوء إلى دعوى استرداد الحیازة كج

.1وكحمایة فعالة للحائز في حیازته

وكونه عمل ایجابیا یقع على حیازة الحائز لا یلزم أن یكون منطویا على القوة 

والعنف، وإن كان هذا الذي یحدث في أغلب الأحیان عن طریق استیلاء المعتدي على 

ریق الغش والخدیعة والتحایل العقار غصبا وقهرا لذلك یمكن أن یحصل هذا العمل عن ط

.ویؤدي إلى سلب الحیازة دون إرادة الحائز وعلى نحو لا سبیل له في دفعه

أن یقع الاعتداء على العقار الذي هو في حیازة الحائز أما إذا وقع الاعتداء في عقار -2

المعتدي فإنه لا یكون لرفع دعوى استرداد الحیازة وإن كان یكفي لرفع دعوى منع 

.أو دعوى الأعمال الجدیدةالتعرض

إلى فقدان الحیازة كلها أو بعضها من طرف )الاعتداء على الحیازة(أن یؤدي هذا العمل -3

الحائز بحیث لا یستطیع الحائز استعادة حیازته دون أن یقف هذا العمل أمامه عقبة 

.2تحول دون ذلك

الفرع الثالث

استمرار الحیازة لمدة سنة

الحیازة أن تكون حیازة المدعى استمرت لسنة كاملة دون یشترط في دعوى استرداد

انقطاع قبل فقدان الحیازة فمدة سنة لیست مدة التقادم إنما هي مدة سقوط غیره أنه ترد علیها 

.3أحكام الوقف والانقطاع

.916، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري-1

  .59ص  ،سابقالمرجع ال لحمر مروة بشیر،أمیرة-2

  .60ص ،نفسهالمرجع -3
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م حیث نصت على .إ.ق 413نص المشرع الجزائري على هذا الشرط ضمن المادة 

حیازة فیما عدا دعوى استرداد الحیازة یجوز رفعها ممن كان الدعاوي الخاصة بال":ما یلي

حائزا بنفسه أو بواسطة غیره لعقار أو لحق عیني عقاري، وكانت حیازته هادئة وعلنیة 

ومستمرة لا یشوبها انقطاع وغیر مؤقتة ودون لبس، واستمرت هذه الحیازة لمدة سنة 

.1"كاملة على الأقل 

ه لكي یتمكن الحائز من رفع دعوى استرداد الحیازة ومن خلال هذه المادة یفهم أن

:لابد من توافر مجموعة من الشروط

.أن تكون حیازته هادئة وعلنیة ومستمرة-

.ألا یشوب حیازته انقطاع-

.تكون هذه الحیازة غیر مؤقتة أن-

.أن تستمر هذه الحیازة سنة كاملة-

وجوب استمرار الحیازة مدة وهذا طبقا للقاعدة العامة في دعاوى الحیازة والقاضیة ب

.2سنة دون انقطاع لیتمكن المدعى من مباشرة دعاوى الحیازة 

وبذلك فإنه یستوجب لقبول دعوى الحیازة یجب أن تتولى أعمال السیطرة المادیة على 

العقار في فترات منتظمة وذلك لمدة سنة كاملة، فیستغل الحائز العقار من وقت لأخر كلما 

ى ذلك، كاستعمال المالك لملكه في العادة، فإن مضت فترة طویلة لا استدعت الضرورة إل

یستغل فیها الحائز العقار وكانت هذه الفترة طویلة بحیث لا یدعها المالك الحریص على 

الانتفاع بملكه انتفاعا كاملا، فإن الحیازة في هذه الحالة غیر مستمرة أو متقطعة فلا تصح 

انتظام الاستعمال یختلف باختلاف طبیعة الشيء، فمن أساسا لدعاوى الحیازة، غیر أن 

یحوز أرضا زراعیة وجب علیه أن یزرعها في المواسم الفلاحیة، وعدم استعمال الحق محل 

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة413المادة -1

  .   201ص  ،المرجع السابق، نادیة قادري-2
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الحیازة بسبب قوة قاهرة، لا یمنع من اعتبار عیب الحیازة هو عیب مطلق، یجوز لكل ذي 

.1املة قبل حدوث التعرضمصلحة أن یتمسك به، ویجب أن تستمر الحیازة مدة سنة ك

حیث أنه لا تقبل دعاوى الحیازة، ومن بینها دعوى استردادها،إن لم ترفع خلال سنة 

، إلا أن المشرع أجاز الاستغناء عن هذا الشرط وذلك في حالتین وهذا طبقا 2من التعرض

د إن لم یكن من فق":من القانون المدني الجزائري التي نصت على ما یلي818لنص المادة 

الحیازة قد مضت على حیازته سنة على فقدها فلا یجوز له أن یسترد الحیازة إلا ممن لا 

یستند إلى حیازة أحق بالتفضیل والحیازة الأحق بالتفضیل وهي الحیازة القائمة على سند 

قانوني فإذا لم یكن لدى أي من الحائزین سند او تعادلت سنداتهما كانت الحیازة الأحق 

.3"التاریخ هي الأسبق في 

:هاتین الحالتین سیتم توضیحهما بالتفصیل

حالة فقدان الحیازة بالقوة:الحالة الأولى-1

یقصد بالقوة المستعملة لسلب الحیازة كل فعل یترتب علیه فقدان سیطرة الحائز على 

أو  العقار، ولا فرق بین القوة المادیة أو المعنویة،حیث لا یقتصر استعمال القوة على الإیذاء

التعدي بالضرب،بل یكفي أن تمتد ید الغاصب إلى العقار ذاته حتى ولو لم یقع عدوان على 

.4واضع الید

إذا كان الحائز قد فقد حیازته عن طریق القوة والعنف، فإنه یقضي له في جمیع 

الأحوال باسترداد حیازته، من المعتدي ولو لم یكن قد حاز العقار مدة سنة كاملة قبل انتزاعه 

  .290ص ،2001، نظام القضاء المدني،دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،محمود السید التیحوي-1

الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة العلیا،الطبعة ، القضاء العقاري في ضوء أحد ث القرارات،حمدي باشا عمر-2

.168، ص2001ئر،العاشرة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزا

.المتضمن قانون المدني،818المادة -3

  .61ص  ،سابقالمرجع ال،لحمر مروة بشیرأمیرة-4
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ج، وبذلك فإن استعمال القوة والعنف سبب في .م.من ق818وذلك وفقا لأحكام المادة 

.1حمایة الحیازة حتى ولو بدأت في الیوم السابق لحدوث السلب أو الغصب

وبالتالي فإذا كانت الحیازة سلبت بالقوة هنا للحائز یكون له في جمیع الأحوال أن 

لحائز أن یرفع دعوى استرداد حیازته حتى ولو لم یستعید حیازته من المعتدي، وهذا یخول ل

یكن قد حاز العقار مدة سنة كاملة قبل انتزاعه منه، بمعنى یمكنه استردادها حتى ولو كانت 

.2حیازته لمدة شهرین

إذا كانت حیازة المدعى أفضل من حیازة المعتدي :الحالة الثانیة-2

:ماویتم في هذه الحالة أعمال معیارین للتفصیل وه

:المعیار الأول-

إذا قدم المدعى سندا قانونیا لحیازته كعقد البیع أو عقار إیجار ولم یقدم خصمه سند 

الحیازة فیفصل المدعى في هذه الحالة، أما إذا تعادلت سندات الخصوم فلا یطبق هذا 

المعیار، وإنما یحیل إلى المعیار الأخر وهو الحیازة الأسبق في التاریخ لأنه لیس قاضي

.3للحق، حیث لا یجوز الجمع بین الحیازة والحق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على 529وهذا طبقا لنص المادة 

كما جاء في قرار ".لا تقبل دعوى الحیازة ممن سلك طریق دعوى الملكیة ":ما یلي

ن سلك طریق دعوى ومن المقرر أیضا أنه لا تقبل دعوى الحیازة مم"للمحكمة العلیا

أن قضاة المجلس بقبولهم دعوى –في قضیة الحال –الملكیة و لما كان من الثابت 

استرداد الحیازة  رغم أن أصل النزاع ینحصر في التملك على الشیوع ، فإنهم بذلك یكونون 

.4"بقضائهم كما فعلو قد خالفوا القانون

  .112ص ،، المرجع السابقبوبشیر محند أمقران-1

دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان، "العمل القضائي في دعاوى الحیازة في المجال المدني "،أحمد الیوسفي العلوي-2

  .349ص  ،2002ینایر، مركز النشر والتوزیع القضائي، المغرب،  17و 16 ، 503عدد 

.455، المرجع السابق،صعرفة السید عبد الوهاب-3

  .28ص ،23، عدد 1993، مجلة قضائیة، 1989دیسمبر 27، المؤرخ في 57979رقم  القرار -4
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الحیازة الأحق بالتفصیل :المعیار الثاني-

سبق في التاریخ و هذا المعیار هو معیار احتیاطي، لا یلجأ إلیه القاضي إلا وهي الأ

في حالة استثنائیة وهي فشل المعیار الأول بسبب تعادل سندات الخصمین أو عدم وجودها، 

حیث یؤدي هذا المعیار غالبا إلى ترجیع حیازة المدعى، ألا إذا كان بدوره قد سلب الحیازة 

.1من المدعى علیه

ع عبء إثبات الحیازة الأحق بالتفصیل على عاتق المدعى فإن استطاع أن یثبت ویق

أن حیازة المدعى علیه لیست حیازة أحق بالتفصیل قضى برد الحیازة إلیه أما إذا لم یستطع 

ذلك ظلت  الحیازة بید المدعى علیه، ولا یقضي برد الحیازة للمدعى فإن أراد استردادها فلیس 

.2ملكیةأمامه إلا دعوى ال

:وتكون الحیازة أحق بالتفصیل بالنسبة للمدعى

إذا كانت قائمة على سند قانوني بأن كان حائزا للعقار بمقتضى حكم صادر لمصلحته -

.أو بمقتضى عقد لا یعتبر المتعدي طرفا فیه

إذا تعادلت السندات التي یتخذها كل من الحائز والمعتدي سبب لحیازته، كان یستند -

قد بیع صادر له من شخص معین، ویستند المدعى علیه أیضا إلى عقد الحائز إلى ع

.3صادر له من شخص آخر

الفرع الرابع

)المیعاد(رفع الدعوى في خلال سنة من تاریخ سلب الحیازة 

ترفع دعوى استرداد الحیازة في میعاد سنة یبدأ حسابه كأصل عام من تاریخ فقد 

524/2ج والمادة .م.ق  819/1، 817 دةالحیازة وهذا شرط مذكور صراحة في الما

.190-189، ص ص 1977العربي، مصر ، دار الفكر)قانون المرافعات(لقضاء المدني ، مبادئ اوجدي رغیب-1

.75، المرجع السابق، صمنیر عبد المعطي-2

.62المرجع السابق، ص،لحمر مروة بشیرأمیرة-3
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حالة فقدان الحیازة خفیة حیث یبدأ المیعاد من :ویستثني من هذه القاعدة ما یلي   م.إ.ق

.1ج.م.ق 817/1وقت انكشاف ذلك مادة 

ویضیف الفقه حالة أخرى هي حالة كون نیة الغصب غامضة، فهنا لا یبدأ المیعاد 

غموض مثال ذلك أن یسمح شخص لأخر بحیازة عقار إلا من الوقت الذي ینجلي عنها ال

تسامحا منه، ولكن هذا الأخیر كان ینوي اغتصابه فهنا لا یبدأ میعاد السنة إلا من یوم 

.2وضوح هذه النیة

وعلیه إذا رفعت خارج المیعاد المحدد قانونا یقضي بعدم قبولها لأن فوات الأجل 

عتبار مدة سنة مدة سقوط ولیس مدة التقادم، ویترتب على ایؤدي إلى انقضاء الحق فیها،

فیرد علیها أحكام الوقت والانقطاع، وإذا ما رغب الخصوم في توفیر أكبر قدر من الاستقرار 

في المراكز القانونیة جاز لهم رفع دعوى استرداد الحیازة أمام القاضي الاستعجالي لأن ذلك 

.أصل الحقمرهون بتوافر شرطین هما الاستعجال وعدم المساس ب

إذا ما توافرت الشروط الموضوعیة والإجراءات المقررة قانونا بحكم القاضي لمصلحة 

المدعى الحیازة بإلزام المدعى علیه برد الحیازة للمدعى، ویكون هذا الحكم قابل للتنفیذ 

الجبري متى صار نهائیا أو كان مشمولا بالنفاذ المعجل والتعویض إن كان له محل إلا أن 

م الصادرة في دعاوى الحیازة لا تجوز قوة الشيء المقتضي فیه، وتكون سببه فیما الأحكا

:قضى به و یظهر ذلك في

لا حجیة للحكم الصادر في دعوى استرداد الحیازة بالنسبة لدعاوى الحیازة الأخرى، إلا -

في المسألة التي فصل فیها،وذلك بسبب اختلاف شروط الحكم في هذه الدعوى، إذ 

القانون المدني الأردني، مذكرة ، أحكام الحیازة كسبب من أسباب الملكیة العقاریة،عبد الناصر زیاد علي هیاجنة-1

  .180 ص ،1998یة دراسات العلیا، الأردن، كل التخرج لنیل شهادة الماجستیر،

  .121 ص ، المرجع السابق،بناسيشوقي-2
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لاختلاف )الحق(منع التعرض إذ استمرت الحیازة مدة سنة لدعوى الملكیة یمكن رفع 

.1محل كل منهما

یترتب على اعتبار مدة السنة التي یتعین رفع دعوى الاسترداد فیها مدة سقوط تسري -

على غیر كاملي الأهلیة سواء كان قاصرا أو محجورا علیه أو غائبا، كما یترتب على 

.الوقف والانقطاعذلك ألا تسري علیها مدة 

المبحث الثاني

دعوى منع التعرض

تعتبر دعوى منع التعرض من أهم دعاوى الحیازة فهي دعاوى الحیازة الرئیسیة، أو 

كما یطلق علیها بدعوى الحیازة المثلى وذلك نظرا لكونها تهدف إلى حمایة الحیازة في ذاتها 

ور التعرض الموجه في الحیازة بعد إن استقرت استقرارا كافیا كما أنها ترفع في كل ص

، وقد نظم المشرع الجزائري دعوى منع )مطلب الثاني(إذا توافرت شروطها )مطلب أول(

من حاز عقارا واستمر حائزا له ":ج على أنه.م.من ق820التعرض ضمن أحكام المادة 

مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حیازته جاز له أن یرفع خلال السنة دعوى منع 

.ولبحث هذه الدعوى سنتعرض لتعریفها وطبیعتها القانونیة."تعرضال

المطلب الأول

مفهوم دعوى منع التعرض

دعوى منع التعرض هي أهم دعاوى الحیازة لكونها تعتبر دعوى حیازة العادیة، بمعنى 

أنها ترفع في كل صور التعرض للحیازة ومن ثمة هي الدعوى الرئیسیة أنها تحمل الحیازة 

.تهافي ذا

.211، المرجع السابق، صقادري نادیة-1
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والحیازة فیها هي حیازة أصلیة ولیست عرضیة حیث وردت في القانون المدني 

، )الفرع الأول(، وعلى غرار هذا نعرف دعوى منع التعرض 820الجزائري في نص المادة 

).الفرع الثاني(ثم نتطرق إلى دراسة طبیعة الحكم الصادر فیها 

الفرع الأول

تعریف دعوى منع التعرض

التي یرفعها حائز العقار أو الحق العیني ضد الغیر الذي تعرض له هي تلك الدعوى

في حیازته طالبا فیها منع التعرض وإزالة مظاهره، إذن دعوى منع التعرض دعوى ممنوحة 

.1لكل حائز لعقار لمدة سنة یرفعها ضد الغیر الذي یعارضه في هذه الحیازة

كونها تحمي الحیازة لذاتها فدعوى منع التعرض هي فعلا دعوى الحیازة الرئیسیة

وتوجه ضد كل صور التعرض لها، أما الدعاوى الأخرى فلا ترفع إلا في صور خاصة من 

.2التعرض

تعتبر دعوى منع التعرض دعوى عینیة عقاریة شرعت من أجل حمایة حائز العقار 

من كل تعرض یصیب حیازته وعلى غرار باقي دعاوى الحیازة نجد أنها تشبه الدعاوى 

.الوقتیة ذلك أنه ینظر فیها لموضوع الحق

وتعرف أیضا بأنها الدعاوى التي یتمسك المدعى بحیازته القانونیة التي تعرض لها 

.المدعى علیه طالبا الحكم بمنع التعرض وإزالة مظاهره، فدعوى منع التعرض دعوى حیازته

نع التعرض هي ویرى الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري في هذا الصدد بأن دعوى م

دعوى الحیازة الرئیسیة، إذ هي تحمي الحیازة في ذاتها، وهي الحیازة الأصلیة دون الحیازة 

.العرضیة فهي دعوى الحیازة المثلى

.65، المرجع السابق، صلحمر مروة بشیرأمیرة-1

.281، ص2000، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2ط  ، نظام الملكیة،محمد جمالمصطفى-2
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إن الدعوى منع التعرض ":كما عرف التعرض لدى محكمة النقض المصریة بأنه

بمجرد تعكیر الحیازة ترمي إلى حمایة الحیازة والتعرض الذي یصلح أساسا لرفعها یتحقق

، وعرفته كذلك "والمنازعة فیها، ولا یشترط في التعرض أن یكون قد ألحق ضرر بالحائز

بأنه الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع الید على أساس حق یتعارض "بالقول 

.1"مع واضع الید 

ن ترفع الدعوى به وتجدر الإشارة إلى أنه سواء كان التعرض مادي أو قانوني، یجب أ

خلال سنة من وقوعه أمام المحكمة لمنعه، وإلا سقط حق الحائز برفع هذه الدعوى، وما دام 

الأمر یتعلق بدعوى منع التعرض، فإن مهمة القاضي یتمثل في فرض وقف التعرض  في 

حالة ثبوت الحیازة القانونیة، أیا كان صاحبه حتى ولو كان المالك، فهو ملزم قانونا 

قتصار على البحث في الحیازة، وكذا الأطراف الذین لا یمكنهم تغیر دعوى الحیازة إلى بالا

دعوى الملكیة، فإذا أنكرت الحیازة أو أنكر التعرض لها، فإن تحقیق الذي یأمر به في هذا 

.2الخصوص، لا یجوز أن یمس بأصل الحق

المقرر قانونا أنه من ":وفي هذا الصدد جاء في قرار المحكمة العلیا تتضمن ما یلي

إذا أنكرت الحیازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقیق الذي یؤمر به في هذا الخصوص لا 

أن قضاة الموضوع بتأییدهم الحكم -یجوز أن یمس أصل الحق یتضح من قضیة الحال

المستأنف والقاضي یرفض دعوى المدعى مستندین بذلك علة التحقیق الذي أجرته 

ق لیس له القوة القانونیة الملزمة ما دام أجرى من طرف الخصم ولم المفتشیة وهو تحقی

.3"یأمر به القضاة

،2005، دار الجامعة الجدیدة، مصر،)مقارنةتأصیلیة دراسة تاریخیة (القانونیة للحیازة، الحمایة رحیم صباح الكبیسي-1

  . 183ص

  .428ص ،2016الجزائر،،، دار هومة)دراسة مقارنة(، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري بلحاج العربي-2

مدعمة بقرار 1999إلى 1962خلال النصوص الصادرة من سنة ، النظام القانوني للملكیة العقاریة من قدوج  بشیر-3

.211، ص2003، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،2المحكمة العلیا، ط
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وبالتالي فدعوى منع التعرض  تهدف إلى حمایة الحائز الذي وقع له التعرض من 

الغیر في حیازته فدعوى منع التعرض على غرار باقي دعاوى الحیازة، فهي تشبه الدعاوى 

ها لموضوع الحق فمحل هذه الدعوى هو الاعتراف بالحیازة، الوقتیة ذلك أنه لا ینظر فی

وتثبیتها وحمایة الحائز من أي اعتداء یقع على حیازته وذلك بعد ذلك البحث في عناصر 

الحیازة وشروطها أیضا مدة وضع الید وكل هذه المسائل هي مسائل تحقیق موضوعیة، 

لیا على أن هذه الدعوى لا تدخل تمس الحق موضوع النزاع، فلقد استقر قضاء المحكمة الع

.1في اختصاص القضاء المستعجل

الفرع الثاني

طبیعة الحكم الصادر في دعوى منع التعرض

إذا رفعت دعوى منع التعرض أمام القضاء الموضوعي للفصل فیها من واجب 

)قانونیا أو عرضیا(القاضي عند الفصل في هذه الدعوى أن یبحث في طبیعة وضع الید 

كذا شروطه كما یجب أن یبحث في ماهیة التعرض وتاریخ نشوئه بتحقیق القاضي من أن و 

هل المدعى قد قام بتعین موضوع الدعوى تعینا كافیا نافیا للجهالة وان یبین نوع أعمال 

، كما لا یجوز أن یمس التحقیق الذي یأمر به القاضي )مادیة أم قانونیة(التعرض ومصدرها 

م، فلا یجوز له أن یسمع شهود .إ.ق 526في هذه الدعوى المادة بأصل الحق عند نظره

بشأن عناصر الملكیة،كما لا یجوز له أن یندب خبیرا للتحقیق في المستندات وأسباب الملكیة 

وإن تم فحص هذه المسندات فینبغي أن یكون على سبیل الاستثناء وبالقدر الذي یقتضیه 

.2هاالتحقق من توافر شروط الحیازة و أركان

كما یقع على القاضي واجب تصحیح تكییف الدعوى، إذ قد یقوم المدعى بتكییف 

دعواه تكییفا خاطئا لا ینطبق على الوقائع التي ذكرها في عریضة افتتاح الدعوى، ومن ثم 

.213، المرجع السابق، صقادري نادیة-1

.104، المرجع السابق، صمحند أمقرانبوبشیر-2
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فالقاضي لا یتقید بتكییف الخصوم للدعوى ویمكن له أن یعطیها وصفها الحقیقي وتكییفها 

.الصحیح

المدعى دعواه على اعتبار أنها دعوى استرداد الحیازة ووصفها صراحة فإذا ما رفع 

بذلك ولكن كان الظاهر من العریضة أن الحق الذي یتمسك به، الواقعة التي ذكرها تستلزم 

.أن تكون الدعوى منع تعرض للحیازة فإنه یقضي على أساس هذا التكییف

قضي بمنع المدعى علیه له في وإذا تبین للمحكمة أن المدعى محق في دعواه فإنها ت

حیازته ویقضي ذلك بإزالة كل عمل مادي أو قانوني حال دون انتفاع المدعى بحیازته أو 

.عرقلة هذا الانتفاع

ویختلف مضمون الحكم الصادر في الدعوى حسب نوع التعرض فإذا كان مادیا یكون 

م أو هدم بناء قد أقیم، وسواء الحكم بإزالته وإعادة الشيء إلى أصله، وذلك بإقامة بناء قد هد

كانت أعمال التعرض قد حدثت في عقار المدعى أو في عقار المدعى علیه أو في عقار 

، أما إذا كان التعرض قانونیا فإن الحكم یأتي تقریریا 1الغیر مثل هدم الحائط الذي سد المطل

.2ام بهویؤكد حیازة المدعى للعقار وینفي حق التعرض في اتخاذ الإجراء الذي ق

ولما كان القاضي ملزم بمراعاة قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الملكیة ودعوى 

الحیازة وأنه لا یجوز له في دعوى الحیازة المساس بأصل الحق والتعرض لموضوع الملكیة 

كان علیه الحكم في دعوى منع التعرض لصالح المدعى، حتى ولو رأى أن كفه المدعى 

وص دعوى الملكیة، لأنه بصدد حمایة الحیازة ولیس بصدد حمایة علمیة هي الراجحة بخص

الملكیة رغم أن الحیازة التي تحمیها دعوى منع التعرض هي الحیازة القانونیة والتي هي قرینة 

.3على الملكیة

  . 66ص  ،سابقالمرجع ال ،بشیر ةلحمر مرو أمیرة-1

  .110 ص المرجع السابق،،بوبشیر محند أمقران-2

  .281ص  المرجع السابق،،محمد جمالمصطفي-3
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ولأن الحكم الصادر في دعوى الحیازة قد یرتب أضرارا حتمیة وبالنسبة للمدعى 

قض المصریة أن یقوم قاضي الحیازة بمنح أجل للمدعى علیه علیه، لذلك أجاز لمحكمة الن

لرفع دعوى الملكیة بحیث لا یجوز تنفیذ الحكم الصادر بإزالة أو إعادة الشيء إلى أصله إلا 

.1بعد انتهاءه، كما رتبت على رفع الدعوى عدم تنفیذ الحكم إلى حین الفصل فیها

علیه بالتعویض عن الضرر كما یجوز للقاضي وبناء على طلب المدعى أن یحكم

الذي لحق به نتیجة تعرضه، وذلك وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، أما في حالة قیام 

المدعى علیه یرفع دعوى فرعیة على سند أنه هو الحائز للعقار فإنه یتعین على القاضي 

ازة بحث دفاع كلا من الطرفین فإذا تبین له أن حیازة المدعى علیه لا تتعارض مع حی

.المدعى قضى باستبقاء كل منهما وبمنع تعرض الأخر في حیازته

أما إذا كانت الحیازتان متعارضتین فعلى القاضي المفاضلة بینهما لمن كانت له 

أما إذا تعادلت الحیازتان ولم یكن ج،.م.ق 818الحیازة الأحق بالتفصیل طبقا لأحكام م

اضي الحكم ببقاء الحیازة مشتركة بینهما أو هناك وجه لتفصیل إحداهما على الأخرى جاز للق

، تعتبر دعوى منع التعرض دعوى عینیة عقاریة یباشرها 2یحكم بلجوء الخصوم لدعوى الحق

حائز العقار أو حق عیني لمدة سنة ضد من تعرض لهذه الحیازة فمحل هذه الدعوى هو 

حیازته،ونظرا لطبیعة هذا الاعتراف بالحیازة وتثبیتها وحمایة الحائز من أي اعتداء یقع على

النوع من الدعاوي والتي یستوجب بالضرورة البحث عن صفة واضع الید، بمعنى هل یجوز 

لحساب نفسه أم یجوز لحساب غیره، ثم البحث في عناصر الحیازة وشروطها، وأیضا مدة 

وضع الید، وكل هذه المسائل هي مسائل تحقیق موضوعیة تمس الحق موضوع النزاع فلقد 

تقر قضاء المحكمة العلیا على أن هذه الدعوى لا تدخل في اختصاص القضاء اس

.المستعجل

.70، المرجع السابق، صمروة بشیرلحمرأمیرة-1

    .165 ص، ، المرجع السابقحمد السنهوريأ عبد الرزاق-2
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المطلب الثاني

شروط دعوى منع التعرض

الحیازة تحمي الأوضاع الظاهرة كونها قریبة على الملكیة، ومن ثم تهدف إلى حیازة 

قیق حمایة ، وهو ما یؤدي إلى تح)الفرع الأول(الحائز بغض النظر عن المالك الحقیقي 

، وذلك استنادا لمبدأ أساسي وهو عدم جواز اقتضاء )الفرع الثاني(الأمن والنظام العامین 

الفرع (الشخص حقه بنفسه، فما على من یدعى خلاف الظاهر إلا اللجوء إلى القضاء 

ن ثم ممارسة دعاوى الحیازة لابد من وحتى تتمتع الحیازة بالحمایة المقررة لها، وم)الثالث

.توافر أركانها وشروط صحتها سنتعرض في هذا المطلب شروط دعوى منع التعرض

الفرع الأول

حیازة العقار

یشترط في دعوى منع التعرض أن یكون المدعى حائزا للعقار،وذلك أن دعاوى 

ثابت یتیسر معه تمییز الحیازة لا تحمي حیازة المنقول فالمنقول لیس له كالعقار مستقر 

الحیازة عن الملكیة في شأنه، فید الحائز للمنقول تختلط بید المالك ومن ثم اختلطت الحیازة 

في المنقول بالملكیة وحمت دعوى الملكیة حیازة المنقول بالملكیة وحمت دعوى الملكیة حیازة 

النیة هي نفسها سند المنقول وملكیته معا، إذ أصبحت الحیازة في المنقول إذا اقترنت بحسن

الملكیة، ومن ثم یتعین أن تنصب حیازة المدعى على عقار أو حق عیني، ولا یشترط في 

دعوى منع التعرض أن تكون ملكیة العقار قد انتقلت فعلا إلى المدعى و إنما یكفي أن یكون 

.حائز له، حتى ولو استندت تلك الحیازة إلى عقد بیع عرفي

محل حیازة المدعى مما یمكن اكتساب ملكیة بالتقادم ویشترط أن یكون العقار 

وبالتالي لا تقبل دعوى منع التعرض التي یقیمها مغتصب المال المملوك للدولة سواء كان 



دعاوى الحیازةأنواعالثانيالفصل 

-76-

مالا عاما أو خاصا، وكذلك الأموال المملوكة للأشخاص الاعتباریة العامة والأوقاف 

.1الخیریة، إذ یجوز تملك هذه الأموال بالتقادم

أیضا أن تكون الحیازة أصلیة عرضیة أي أن یكون المدعى یحوز لحساب یشترط

نفسه لا لحساب الغیر، فلا یجوز إذا وقع تعرض على حق الملكیة أن یدفعه بدعوى منع 

.التعرض من لم یكن حائز لحق الملكیة لحساب نفسه

وعلى ذلك لا یجوز أن یرفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة، صاحب حق 

اع أو صاحب حق الارتفاق أو المرتهن رهن حیازة أو المستأجر فهؤلاء جمیعا حائزون الانتف

عرضیون بالنسبة إلى حق ملكیته لأنهم یحوزون هذا الحق لحساب غیرهم وهو المالك، 

والذي یرفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة هو المالك یعتبر حائز الحق الملكیة لحساب 

.نفسه

حق الانتفاع وصاحب حق الارتفاق، والمرتهن رهن الحیازة ویجوز لكل من صاحب 

والمستأجر أن یرفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على الحق الذي یباشر استعماله 

.لحساب نفسه، فهو أصیل في حیازته ویحوزه لحساب نفسه لا لحساب المالك

لا یسمح وقد قضت محكمة النقض بأن وضع ید المستحق في ربع العقار الموقوف

له رفع دعوى منع التعرض لان وضع الید في هذه الحالة لا یقترن بنیة التملك، وقد قضت 

بأنه یجب توافر نیة التملك لمن ینبغي حمایة یده بدعوى منع التعرض، ویلزم هذا أن یكون 

العقار من العقارات التي یجوز تملكها بالتقادم، فلا تكفي حیازة عرضیة ولا یكفي أن یكون 

575ضع الید على عقار من الأموال العامة،أما ما أباحه القانون المدني في المادة و 

المستأجر وهو حائز عرضي رفع دعاوى الحیازة،فإنما جاء استثناء من الأصل لا تطبیقا 

لمبدأ عام وذلك لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزین العرضیین كالحارس 

.لدیهالمرتهن حیازیا والمودع

.241، المرجع السابق، صجمال كاملرمضان-1
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وقضت لا یملك المستأجر أن یرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حیازته 

للعقار المؤجر غیر مقترنة نیة التملك وعلاقته بالمستأجر إما تقوم على عقد الإیجار لا على 

الحیازة التي تبیح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهي لیست مجرد التسلط المادي على 

575كون مقترنة بنیة التملك، أما ما أباحه القانون الجدید في المادة العقار بل یجب أن ت

.للمستأجر من رفع دعاوى الید جمیعا ضد غیر المؤجر فإنه استئناف من القاعدة العامة

والحیازة التي تقوم على التسامح أو على ترخیص من جهة الإدارة، فهو الحیازة تكون 

جهة الإدارة المرخصة، وبالتالي فلا یجوز للحائز في عرضیة بالنسبة للمالك المتسامح أو

هاتین الحالتین أن یرفع دعوى منع التعرض على المالك نفسه أو جهة الإدارة نفسها إذا 

تعرض أحد منهما لحیازته، وإنما یستطیع الحائز رفع دعوى منع التعرض له في حیازته غیر 

.المالك أو غیر جهة الإدارة

ض بأنه كي یشترط قبول دعوى منع التعرض یجب أن تتوفر وقد قضت محكمة النق

الحیازة بعنصریهما المادي والمعنوي، فلا یجوز لحائز المال العام أن یرفع هذه الدعوى لعدم 

إمكان أن الأرض محل النزاع قد ربطت باسم  المطعون ضده كمنافع من قبل مصلحة 

بها مقابل ما تستأدیه منه عن هذا الضرائب مما یعد ترخیصا له من هذه الجهة بالانتفاع

الرابط، وكانت حیازته المرخص له في الانتفاع بالعین المرخص بها وإن اعتبرت حیازة 

عرضیة في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حیازة أصلیة في مواجهة الغیر تحیز للحائز 

ما كان ذلك رفع دعوى منع التعرض علیه، إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به، ل

وكان وضع ید الطاعن على أرض النزاع یعد إلغاء ربطها علیه قد أضحى بغیر سبب فإن 

الحكم المطعون فیه إذ قضى بتأیید الحكم الابتدائي الذي خلص في قضائه إلى قبول دعوى 

المطعون ضده ومنع تعرض الطاعن له في الانتفاع بأرض النزاع، ولا یعیبه بعد ذلك ما ورد 
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به الحكم المؤید به التي أحال إلیها من تقریرات قانونیة غیر سلیمة إذ لمحكمة في أسبا

.1النقض أن تصوب ذلك دون تنقض الحكم

الفرع الثاني

استمرار الحیازة لمدة سنة

یشترط في دعوى منع التعرض أن تكون حیازة المدعى استمرت سنة كاملة وقت 

حیازة الجدیرة بالحمایة هي التي استمرت حصول التعرض له، والحكمة من هذا الشرط أن ال

.2لمدة سنة، ما یمكن أن یقال عنها أنها مستمرة ولا یصح الاعتداء علیها

وله حساب 3فالمدعى هو الذي یقع علیه عبئ إثبات أن حیازته دامت سنة كاملة

السنة أن یضم إلى حیازته مدة حیازة سلفه سواء كان المدعى خلفا عاما لهذا السلف أم 

.خاصا

وبعبارة أخرى یشترط في دعوى منع التعرض أن تكون حیازة المدعى للعقار استمرت 

سنة كاملة وقت حصول التعرض له والحكمة من هذا الشرط أن الحیازة الجدیرة بالحمایة هي 

التي استمرت مدة، ما یمكن أن یقال معها أنها تكون حالة مستمرة لا یصح الاعتداء علیها، 

ع هذه المدة بسنة، ویكفي أن یثبت المدعى أنه حاز العقار قبل وقوع التعرض وقد قدر المشر 

بسنة وأنه یحوز فعلا وقت وقوع التعرض حتى یفترض أنه استمر حائزا له الفترة ما بین 

.الزمنین ما لم یثبت المدعى علیه عكس ذلك

ستردها فإن لم تكن الحیازة قد استمرت للمدعى سنة كاملة، انتزعت منه، فأن لم ی

خلال سنة فإن الحیازة تكون قد استمرت للمدعى علیه مدة سنة ویصبح هو الحائز الذي 

تحمي حیازته، فإذا أراد المدعى استرداد حیازته خلال السنة وكان هو من سلب الحیازة لم 

  .248-247ص صللحیازة، المرجع السابق، ونیة ، الحمایة القانرمضان جمال كامل-1

المتضمن القانون المدني،820المادة -2

.253، المرجع السابق، صجمال كاملرمضان-3
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تمضي على الحیازة أي منهما سنة كاملة، قضي لصالح من كانت حیازته أحق بالتفضیل 

لى سند قانوني، فإن تعادلت السندات، كانت الحیازة الأحق بالتفضیل هي وهي التي تقوم ع

الحیازة الأسبق في التاریخ، وینحصر ذلك في دعوى الحیازة دون دعوى الحق، ذلك أن 

المقرر أن البیع التالي للوحدة السكنیة یكون باطلا بطلانا مطلق حتى لو سجل فیكون 

بالتفضیل إذا سلبها منه المشتري الثاني الذي المشتري الأول هو صاحب الحیازة الأحق 

یعتبر عقده كان لم یكن لبطلانه المطلق وإذا لجا المشتري الأول لدعوى الحق قضى له 

ببطلان عقد البیع الثاني بطلانا مطلق وتسلیمه الوحدة السكنیة، فلا تقبل الدعوى منع 

تمل فلا تحمي الحیازة بتلك التعرض إلا إذا استمرت حیازته المدعى سنة كاملة فأن لم تك

.1الدعوى، وإنما بدعوى استرداد الحیازة 

الفرع الثالث

أن یحدث تعرض في الحیازة

یشترط لقبول دعوى منع التعرض أن یحدث تعرض للحائز في حیازته والتعرض هو 

كل عمل مادي وكل تصرف قانوني یتضمن طریق مباشر أو غیر مباشر ادعاء یتعارض 

ي حیازته، ولا یشترط في التعرض أن یكون قد ألحق ضرر بالمدعى وإنما مع حق الحائز ف

یكتفي في الفعل الذي أتاه المدعى علیه أن یكون إتیانه عكر حیازة المدعى أو نازعه فیها، 

فلا یلزم أن یترتب على الفعل الصادر من المدعى علیه ضررا أصاب المدعى حتى یعد هذا 

ى بأن دعوى منع التعرض تهدف إلى حمایة الحیازة الفعل تعرض في الحیازة، وقد قض

والتعرض الذي یصلح أساسا لرفعها یتحقق بمجرد تعكیر الحیازة والمنازعة فیها، ولا یشترط 

.في التعرض أن یكون قد ألحق ضررا بالحائز

، 2كما لا یشترط أن یصحب التعرض إكراه فقد یكون ذلك بطریق الغش والاحتیال

هذه الدعوى في الاعتداء الحاصل على حیازة المدعى ویكون مصدر یكمن السبب في رفع 

.164-163، المرجع السابق، ص أنور طلبة-1

  .181 صالمرجع السابق، سیط في قانون المرافعات المدنیة،الو یوسف، رمزي-2
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هذا الاعتداء إما تعرض مادي أو تعرض قانوني وماهیة التعرض الذي یبیح رفع دعوى منع 

التعرض هو كل عمل مادي أو قانوني من شأنه أن یعرقل انتفاع الحائز بالعقار ویتضمن 

، أو هو كل إجراء مادي أو 1لهذه الحیازة بطریق مباشر أو غیر مباشر إنكار أو معارضة 

.قانوني موجه إلى الحائز على أساس ادعاء حق یتعارض مع حق هذا الأخیر

فالتعرض الذي یبیح رفع الدعوى یجب أن یشكل معارضة الحیازة لذلك لا یهم بعد 

ذلك أن ینتج عن هذا التعرض ضرر یستوجب التعویض، كما لا یهم أن یكون هذا التعرض 

.را أو علنیا إنما یكفي أن یعلم به المدعىظاه

وعلى العموم فإن التعرض الصادر من المدعى علیه والذي یبیح رفع دعوى منع 

التعرض إما أن یكون تعرضا مادیا، أو تعرضا قانونیا أو تعرضا ناجما عن أشغال خاصة 

:وسنتعرض فیما یلي لأشكال التعرض.رخصت بها الإدارة

ديالتعرض الما: أولا

هو كل عمل مادي من أعمال التعرض یتضمن منازعة للحائز في حیازته أو هو كل 

، ویتم 2واقعة مادیة تحرم الحائز من حیازة العین أو تعطیل انتفاعه بها تعطیلا كلیا أو جزئیا

  :ذلك 

إما بطریقة مباشرة كما لو قام شخص بالبناء على أرض الحائز أو زراعتها أو قام - أ

ي أرض الحائز دون إذن منه، أو التعدي على محصول بها تجني برعي مواشیه ف

ثمارها،أو قطع أشجار قائمة بها، أو منع الحائز من سكن دار یحوزها ودخولها بحجة 

.أن المستأجر لها أو صاحب حق الانتفاع

قد یكون بطریقة غیر مباشرة وذلك كأن یقوم المتعرض بأعمال تمنع الحائز من - ب

المقررة له على عقاره كسد مدخل الطریق المؤدي إلى عقار ممارسة حق الارتفاق

الحائز، أو كأن یقوم بأعمال على العقار لكنها تمنع الحائز من مباشرة حقه في 

.166بق، ص، المرجع الساأنور طلبة-1

.157، المرجع السابق، صبوبشیر محند أمقران-2
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الارتفاق ویكون ذلك مثلا بإقامة حائط أو بناء في أرضه یسد به حائطا لجاره أو یمنع 

.1به النور والهواء عنه

ا للمدعى في حیازته وتبیح لهذا الأخیر رفع دعوى منع كل هذه الأعمال تعتبر تعرض

:التعرض، إلا أنه ینبغي الإشارة إلى النقاط التالیة

 من غیر إذنه یعتبر تعرضا بل قد )المدعى(إن دخول المدعى علیه في أرض الحائز

یصل التعرض إلى حد إخراج المدعى من الأرض وسلب حیازتها ومع ذلك یبقى الأمر 

.وى منع التعرضفي نطاق دع

 ولا یدخل في نطاق دعوى استرداد الحیازة التي تشترط أن یتم سلب الحیازة بالقوة أو

.الغصب علنا أو خفیة

 كما یلزم اعتبار العمل الصادر من المدعى علیه تعرضا لمجرد أنه أحدث ضررا

.بالمدعى، إذ لیس هناك تلازما بین الأمرین

 ض قد أحدث ضررا بالمدعى دون حیازته فلا یكون ویترتب على ذلك أنه إذا كان التعر

هناك محل لرفع الدعوى منع التعرض،إنما یكون للمدعى رفع دعوى التعویض طبقا 

.لقواعد المسؤولیة التقصیریة على المدعى علیه

 كما لا یشترط أن تقع أعمال التعرض في العقار الذي یحوزه المدعى، فقد تقع هذه

لغیر أو یحوزه المدعى علیه بنفسه، كما إذا لعقار على أخر الأفعال في عقار یحوزه ا

حق ارتفاق بالمطل وقام المتعرض ببناء في عقاره حجب الرؤیة عن صاحب العقار 

.المرتفق

 كما لا یشترط في أعمال التعرض الصادرة من المدعى علیه أن تكون مقترنة بالعنف أو

، أن تحدث خلسة أو خفیة عن المدعى زالقوة، أو أن تكون قد ارتكبت علنا لذا لا یجو 

  .72 ص ، المرجع السابق،لحمر مروة بشیرأمیرة-1
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كما لا یلزم أن تتوفر في المدعى علیه ، سوء النیة فحتى و لو كان حسن النیة بأن كان 

.1یعتقد أن له حق في تعرضه یجوز للمدعى رفع الدعوى ضده

 كما أنه لا یجوز للمتعرض أن یدفع دعوى الحیازة على أساس وجود حق ثابت له إذ لا

أن هذه الدعوى تحمي الحیازة في ذاتها ،لیه أن یستأدي حقه بالتعرضیجوز للمدعى ع

إذا توافرت شروطها دون ما یحث فیها إذا كان للحائز حتى یستند إلیه في حیازته أو 

.2لیس له هذا الحق

التعرض القانوني :ثانیا

إن التعرض القانوني هو التعرض القائم على تصرف قانوني یصدر من المدعى علیه 

.لن فیه نیته و رغبته في معارضة المدعى في حیازتهیع

ذلك التصرف الإرادي الذي یصدر من المدعى علیه یتضمن ادعاء یتعارض مع 

حیازة الحائز والذي یتخذ صورتین، صورة الإجراء القضائي وصورة الإجراء الغیر القضائي، 

:وبذلك یتخذ التعرض القانوني صورتان

صومة أمام القضاء، ویتم ذلك برفع دعوى إلى القضاء یكون هذا التعرض في شكل خ

یعارض فیها المدعى علیه حیازة المدعى وینكرها، مثل رفع دعوى استرداد الحیازة من طرف 

الحائز، أو كتدخل لشخص في دعوى تتعلق بنزاع قائم بین المدعى والمدعى علیه مدعیا أن 

فیها حیازة المدعى، فإن هذا یعتبر له حق على الأرض، محل النزاع وتقدیم طلبات یعارض 

.تعرضا الأخیر یجیز رفع دعوى منع التعرض ضده

المرجع ،السیاسيمجلة الفكر القانوني و ، "دعاوي الحیازة في التشریع الجزائري"،صدوقي المهدي شرایطي حیرة عریني-1

  .24ص ، 2019سنة ،  05العدد  ،الاغواط  ،خلیجيجامعة عمار ، 01الجامعي تمنراست جامعة الجزائر 

  .25ص  ،المرجع نفسه-2
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كما یعتبر تعرضا قضائیا أیضا حكم على شخص لم یكن طرفا في الخصومة وذلك 

.1طبقا لمبدأ نسبیة الأحكام

وینبغي الإشارة أخیرا أنه یشترط في الإجراء القضائي أن یكون متعارضا مع حق 

لك فمن یرفع دعوى یطالب فیها بطرد الحائز من العقار، أو إزالة المنشآت الحائز وعلى ذ

التي أقامها علیه یذكر على الحائز أحقیة في الحیازة، أو أن یرفع المدعى دعوى منع 

التعرض ضد الحائز، فیعتبر ذلك تعرضا قانونیا في حیازته، ویجوز للحائز هنا رفع دعوى 

رض المدعى له، والقضاء هو الذي یبحث أي الخصمین فرعیة یطالب فیها الحكم بمنع تع

.أحق بالحیازة

أما التعرض القضائي الذي لا یتعارض مع الحیازة ولكنه یمس أصل الحق فلا یعتبر 

تعكیر للحیازة، وإنكارا لها بالمعنى القانوني، وبالتالي لا یجیز رفع دعوى منع التعرض، 

ز فهو لا ینكر علمیة حیازته ولكنه ینكر فیه وعلى ذلك فمن یرفع دعوى الملكیة ضد الحائ

.حقه في الملكیة

ذلك أن رفع دعوى الملكیة یعد تسلیما ضمنیا من المدعى یوضع ید الحائز، ولا تعد 

أیضا دعوى القسمة تعرضا قانونیا لأنها لا تمس حقوق الحائز ولكنه تطوي على إنكار حقه 

.في الملكیة

تعلقة بالملكیة أو الحقوق العینیة المتفرعة عنها هي وكنتیجة لذلك فإن المنازعات الم

منازعات تمس بأصل الحق لا یترتب طیها المساس بالحیازة ومن ثم لا تصلح أساسا لدعاوى 

.الحیازة

أما التعرض غیر القضائي لیس من الضروري أن یتخذ التعرض القانوني شكل الخصومة -

ئي، وهو الذي لا یكون بصدد خصومة القضائیة فمن الممكن أن یكون إجراء غیر قضا

.260، المرجع السابق، ص الرزاق أحمد السنهوريعبد-1
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قائمة أمام القضاء وإنما یكون تمهیدا لقیام تلك الخصومة وذلك كالإنذارات التي توجه الحائز 

وتتضمن تعرضا له في حیازته، ومثال ذلك أن یوجه المتعرض إنذارا للمستأجر بعدم دفع 

ة للحائز القانوني ولكنه الأجرة للمؤجر ووجوب دفعها إلیه شخصیا، فهنا الأجرة لیست موجه

.یعتبر تعرضا قانونیا له 

الفرع الرابع

التعرض الناجم عن أشغال خاصة رخصت فیها الإدارة

هنا ینشأ التعرض بها نتیجة أشغال خاصة رخصت بها الإدارة كما أذا كانت قد 

أعطت ترخیصا لشخص بإدارة محل مضر بالمنحة أو مقلق للراحة أو من المحلات الخطرة 

إذا حصل شخص على رخصة بناء، وكان البناء الذي أقامه الشخص بموجب الرخصة  أو

الممنوحة من الإدارة یشكل تعرضا للحائز، فإن التعرض في هذه الحالة وفي الحالات السابقة 

تسري علیه القواعد العامة فیختص بنظره القاضي العادي لا القاضي الإداري، ویجوز له أن 

الة كل الأعمال التي تمت والتي نجم عنها التعرض وإعادة المال یقضي بمنع التعرض وإز 

.إلى ما كان علیه

إذا نجم التعرض للحائز في حیازته عن أشغال خاصة رخصت فیها جهة الإدارة، كما 

إذا أدار الشخص محلا مقلقا للراحة أو مضر بالصحة أو خطر بعد أن حصل على ترخیص 

رض في هذه الحالة تسري علیه القواعد العامة، فیختص بإدارته من جهة الإدارة ،فإن التع

القضاء العادي بنظره، ویجوز للقضاء بمنع التعرض و إزالة الأعمال التي تمت ونجم عنها 

التعرض، ولا یمنع من ذلك صدور ترخیص إداري في القیام بهذه الأعمال المرخص فیها    

د فیها إذا أصابهم ضرر من جراء لا تتعارض مع المصلحة العامة، مع حفظ حقوق الأفرا

هذه الأعمال، وعلى ذلك یستطیع أي شخص وقع تعرض له في حیازته من جراء أشغال 

خاصة رخصت فیها الإدارة أن یرفع دعوى منع التعرض على هذه الأشغال أمام القضاء 
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، كذلك 1العادي، ویجوز الحكم بإزالة ما تم من هذه الأعمال وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه

إذا كان التعرض قد نجم عن أشغال قامت بها الدولة في الأموال الخاصة التي تملكها جاز 

لمن وقع التعرض لحیازته أن یرفع دعوى منع التعرض أمام القضاء العادي، ویقضي له 

.بإزالة ما تم من أعمال، وإعادة الحالة إلى ما كانت علیة

المبحث الثالث

دعوى وقف الأعمال الجدید

من 821تناول المشرع الجزائري دعوى وقف الأعمال الجدیدة ضمن نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 524القانون المدني وأشار إلیها ضمن أحكام المادة 

یجوز لمن حاز عقار ":من القانون المدني في فقرتها الأول821حیث نصت المادة 

لة و خشي لأسباب معقولة التعرض من جراء أعمال جدیدة واستمر حائزا له لمدة سنة كام

تهدد حیازته أن یرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط أن لا تكون قد 

"تمت و لم ینقضي عام واحد على البدء في العمل الذي یكون من شأنه أن یحدث الضرر

)المطلب الثاني(عة من الشروطلكن مباشرة هذه الدعوى لا تكون مقبولة إذا توافرت مجمو 

المطلب الأول

مفهوم دعوى وقف الأعمال الجدیدة

تتمیز دعوى وقف الأعمال الجدیدة أنها دعوى وقائیة تهدف إلى حمایة المدعى 

والمدعى علیه، فتسمح للمدعى بتفادي ضرر سیلحق به مستقبلا، وتسمح للمدعى علیه 

ال التي تشكل تعرض یقوم بها المدعى علیه في بتفادي إزالة أعماله، كما تتمیز بأن الأعم

.عقاره هو ولیس في عقار المدعى

.935، المرجع السابق، صأحمد السنهوريعبد الرزاق-1
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الفرع الأول

تعریف دعوى وقف الأعمال الجدیدة

دعوى وقف الأعمال الجدیدة هي الدعوى التي یرفعها الحائز ضد الغیر الذي شرع 

وهي لا 1في عمل لو تم لا أصبح تعرض للحیازة، وذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل

تختلف عن دعوى منع التعرض إلا في أنها قد شرعت لحمایة وضع الید عما ینتظر وقوعه 

.2علیه، فأساس هذه الدعوى هو توافر مصلحة قائمة للحائز في رد التعرض قبل حصوله

وبعبارة أخرى تعرف بأنها دعوى یتمسك بها المدعى بحیازته القانونیة التي تهددها 

ها المدعى علیه من شأنها لو تمت أن تمس حیازته طالبا الحكم بوقف أعمال جدیدة یقوم ب

هذه الأعمال، وهي دعوى الحیازة الوقائیة التي ترمي إلى منع الاعتداء على الحیازة قبل 

.3وقوعها، إن الغرض منها لیس منع التعرض، وإنما تفادي التعرض قبل حدوثه

أرضه فلو استمر فیه أي نهایته ومثال ذلك أن یبدأ شخص في بناء حائط في حدود

لسد المطل، ودعوى منع الأعمال الجدیدة تتمیز عن دعوى استرداد الحیازة، لكون الحیازة 

:وتتمیز عن دعوى منع التعرض أیضا من حیثفیها لا تنتزع من الحائز،

 إن دعوى منع التعرض شرعت لدفع الاعتداء الذي وقع فعلا على الحیازة، أما دعوى

.عمال الجدیدة فتحمي الحیازة من اعتداء یوشك أن یقعوقف الأ

 في دعوى منع الأعمال الجدیدة تقع الأعمال المراد إیقافها في عقار المدعى علیه، أما

.في دعوى منع التعرض فإنها تقع في عقار المدعى أو المدعى علیه أو الغیر

 دون إزالتها، أما في في دعوى وقف الأعمال الجدیدة یصدر الحكم بوقف هذه الأعمال

.دعوى منع التعرض فیجوز للقاضي أن یحكم بإزالتها إذا تضمن تهدیدا خطیرا

  . 75ص  ،سابقالمرجع ال ،لحمر مرة بشیرأمیرة-1

.400، المرجع السابق، صعدلي أمیر خالد-2

  . 271ص المرجع السابق،رمضان جمال كمال،-3
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ورغم هذه الاختلافات بین الدعوتین إلا أنهما یتفقان حیث استلزم توفر الحیازة 

، وتتمیز هذه الدعوى بالفائدة التي تعود إلى 1القانونیة المتوفرة أركانها والمستوفیة لشروطها

ا والمتمثلة في أنها تسمح للمدعى بتقاضي ضرر سیلحق به في المستقبل بالإضافة طرفه

.إلى تفادي المدعى علیه إزالته أو هدم انجازاته

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة لدعوى وقف الأعمال الجدیدة

اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الدعوى فمنهم من اعتبرها دعوى 

یة تحمي الحیازة في حد ذاتها، كغیرها من دعاوى الحیازة بدلیل من إمكانیة رفعها موضوع

مدة سنة، مما ینفي عنها عنصر الاستعجال، ویعتبرها البعض الأخر دعوى استعجالیه    

على أساس توفر عنصر الاستعجال، وهو قول جدیر بالتأكید ، ذلك لأنها ترمي إلى )وقتیة(

.2ستعجالي، وهي الوقایة من خطر التأخیرتحقیق وظیفة القضاء الا

والرأي الراجح والذي استقر علیه كل من الفقه والقضاء أن دعوى وقف الأعمال 

الجدیدة هي دعوى موضوعیة، یتناول فیها القاضي بحث أصل الحیازة وصفتها القانونیة، 

هذا لا یمنع من ولذلك فإن الحكم الذي سیصدر فیها یحسم النزاع بالنسبة للحیازة، غیر أن

رفع هذه الدعوى أمام القضاء الاستعجالي إذا توافرت شروط اختصاصه، ولا تعتبر هذه 

الدعوى من دعاوى الحیازة، وإنما مجرد إجراء عادل ووقتي و تدبیر تحفظي لا یمس موضوع 

.3الحیازة

  53ص  ،سابقالمرجع ال ،عینبوسي قدیر فوزي-1

.115المرجع السابق، ص، بوبشیر محند أمقران-2

.234، المرجع السابق، صنادیة قادري-3
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المطلب الثاني

شروط دعوى وقف الأعمال الجدیدة

م،ج الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى وقف من ق،821لقد تضمن نص المادة 

.الأعمال الجدیدة أمام القضاء

ونجد أن شروط رفع هذه الدعوى تتفق مع شروط رفع دعوى منع التعرض من حیث 

استلزام توافر الحیازة القانونیة الواضحة والهادئة والعلنیة والمستمرة، ومن حیث ضرورة رفعها 

ض إلا أن دعوى وقف الأعمال الجدیدة شروط خاصة خلال سنة من تاریخ بدایة التعر 

تمیزها عن غیرها من دعاوى الحیازة وتتمثل في أن یكون المدعى حائز للعقار المطلوب 

وثبوت واقعة الشروع في أعمال جدیدة تهدد الحیازة )الفرع الأول(حمایته وقت التعرض

).الفرع الثالث(واستمرار الحیازة لمدة سنة )الفرع الثاني(

الفرع الأول

أن یكون المدعى حائز للعقار المطلوب حمایته وقت التعرض

ق،م،ج لذلك یجب أن یكون المدعى 821لقد نص على هذا الشرط مضمون المادة 

في دعوى وقف الأعمال الجدیدة حائزا للعقار المطلوب حیازة قانونیة وصحیحة وخالیة من 

.ددة بخطر داهم إذا لم یتم وقفهالعیوب وقت حصول التعرض الذي یجعل حیازته مه

وبعبارة أخرى یجب أن تكون حیازة المدعى حیازة قانونیة أصلیة لحساب نفسه، 

والأعمال المراد وقفها ،1ومادیة بوضع الید ومعنویة بنیة التملك تماما كدعوى منع التعرض

قار المدعى في هذه الحالة یشترط أن یكون قد بدأها المدعى علیه في عقاره هو ولیس في ع

أو الغیر، لأن الأعمال لو بدأت في عقار الغیر لكانت تعرض حالا ولیس مستقبلا وكذلك 

.473، المرجع السابق، صعبد الوهاب عرفةالسید-1



دعاوى الحیازةأنواعالثانيالفصل 

-89-

نفس الشيء إذا بدأت في عقار الغیر لكانت تعرضا حالا لهذا الغیر في حیازته، ولو وجب 

.1دفع التعرض بدعوى منع التعرض في كلتا الحالتین

الفرع الثاني

ل جدیدة تهدد الحیازةثبوت واقعة الشروع في أعما

یشترط لقبول دعوى وقف الأعمال الجدیدة أن یشرع المدعى علیه في عمل لو تم 

كان من شأنه أن یشكل تعرضا للحیازة، لذلك نجد أن المدعى یباشر في رفع دعوى وقف 

الأعمال الجدیدة إذا قام المدعى علیه بأعمال وأشغال یخشى لأسباب معقولة إذا تركت أن 

ض لحیازة الحائز، ومثال ذلك أن یبدأ المدعى علیه في بناء حائط في حدود یصبح تعر 

أرضه لو مضى فیه إلى نهایته لسد النور أو الهواء على جاره الذي له ارتفاق بالمطل ونجم 

عن ذلك تعرض لحیازة الحائز، ویشترط في الأعمال التي تشكل سبب في رفع وقف الأعمال 

:الجدیدة ما یلي

ه الأعمال قد بدأت و لم تتم بمعنى كون الأعمال قد شرع فیها فعلا أو أن تكون هذ-1

كونها على وشك القیام بها، أم إذا كانت قد تمت وانتهت فالتعرض یحصل فعلا ویستلزم 

.الأمر رفع دعوى منع التعرض

أن یخشي لأسباب معقولة أن تؤدي هذه الأعمال إلى الأضرار بالحائز وبهذا یكون -2

لى اعتداء محتمل على الحیازة، وهي مسألة متروكة لتقدیر القاضي لأنها العمل إشارة إ

، ویتعین على المدعى في هذه الدعوى أن یذكر الأعمال الجدیدة بالتفصیل 2مسألة وقائع

مع تعینها تعینا دقیقا بذكر نوعها، ویقدم دلیل على الضرر المحتمل بحیازته وله في 

ثبات لأن الأمر متعلق بوقائع مادیة،فیثبت الحائز سبیل ذلك  الاستعانة بكل وسائل الإ

أن هذه الأعمال لو تمت لأدت إلى حرمانه من الانتفاع بحیازته ویقدم الأسباب المعقولة 

.والتي یبرر فیها خشیة من تنفیذ هذه الأعمال

  .76ص  ،سابقالمرجع ال ،لحمر مروة بشیرأمیرة-1

  .600 ص ، المرجع السابق،محمد رتیب-2
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أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى علیه قد وقعت في عقاره هو لیس في عقار -3

غیره،لأنها لو بدأت في عقار المدعى أو الغیر لكان التعرض حالا، ولیس المدعى أو 

.1مستقبلا عندئذ رفع دعوى منع التعرض

أن تؤدي هذه الأعمال إلى التعرض للحیازة ذاتها لا إلى مجرد الإضرار بالحائز لأننا -4

نكون  في هذه الحالة بصدد دعوى تعویض عادیة و لیس أمام دعوى وقف الأعمال 

.2دةالجدی

حیث نجد أن الأعمال التي وقفها هي التي تكون قد بدأت بالفعل لكنها لم تقم، لأنها 

لو تمت لوقع التعرض ووجب دفعه بدعوى منع التعرض، لكنه یجب أن تكون هذه الأعمال 

یتقبلها العقل، بحیث إذا دامت هذه الأعمال كانت تعرضا لحیازة المدعى، ومثال ذلك البناء 

حجب النور عن صاحب الملك كما لو قام الجار بالبناء داخل ملكه، ولكنه الذي من شأنه 

.یعتدي على حق ارتفاق مقرر لعقار جاره، فیطلب هذا الأخیر وقف الاعتداء فور البدء فیها

یجوز لمن حاز عقار وانتهى حائزا له ":ج .م.من ق821وهذا ما تضمنته المادة 

لتعرض له من جراء أعمال جدیدة تهدد حیازته أن مدة سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة ا

یرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال یشترط أن لا تكون قد تمت ولم ینقضي 

.عام واحد على البدء في العمل الذي یكون من شأنه أن یحدث ضرر

وللقاضي أن یمنع استمرار الأعمال أو أن یأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتین 

یجوز للقاضي أن یأمر بتقدیر كفالة مناسبة تكون في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا 

لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقت، إذا تبین بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرار 

الأعمال، كان على غیر أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه 

للتعویض عن الضرر الذي یصیب الحائز إذا حصل على حكم الأعمال كلها أو بعضها

.3"نهائي في مصلحته

.946، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري-1

  .78ص  ،سابقالمرجع ال ،لحمر مروة بشیرأمیرة-2

.، المتضمن القانون المدني820المادة-3
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وهذه الإجراءات أمر طبیعي ومعقول، أذ یصعب على القاضي أحیانا أن یتبین ما إذا 

كان رافع الدعوى على حق أم لا، فتكون الكفالة المقدمة ضمانا كافیا في حالة صدور حكم 

، قد یحكم القاضي لصالح المدعى وضاع فیما بعدالقاضي مخالف لما تطورت إلیه الأ

یثبت فیما بعد أن اعتراض هذا الأخیر كان غیر مؤسس، وكذلك قد یحكم القاضي بإبقاء و 

الأعمال ثم یتبین عند إنهائها أنها تشكل فعلا معارض الحیازة المدعى فتكون الكفالة في كلتا 

.1الحالتین ضمانا لأحد الطرفین

الفرع الثالث

مرار الحیازة لمدة سنةاست

یجب أن تستمر حیازة المدعى سنة كاملة بدون انقطاع قبل شروع المدعى في 

الأعمال الجدیدة التي لو تمت أصبحت تعرضا للحیازة، والمدعى في سبیل ذلك أن یضم مدة 

.2حیازة سلفه على مدة حیازته سواء كان المدعى خلفا عاما أو خلفا خاصا لهذا السلف

رابعالفرع ال

رفع الدعوى خلال سنة من بدأ الأعمال

یشترط لقبول الدعوى أن یكون المدعى علیه قد شرع في العمل دون إتمامه، وإلا كان 

تعرضا وأن تتوفر الأسباب المعقولة للقول بأن هذا العمل لو تم لتضمن تعرضا للحائز 

حتى ولو أوقف ویجب أن ترفع الدعوى خلال سنة من البدء في الأعمال المطلوب وقفها

المدعى علیه العمل مؤقتا، فإن انقضت السنة سقط حق المدعى في الدعوى ولا یكون أمامه 

إلا اللجوء لدعوى منع التعرض إذا كانت الأعمال قد وصلت إلى الحد الذي یقوم معه 

التعرض، ومن هذا الوقت یجب على الحائز رفع دعوى منع التعرض خلال سنة ومثال ذلك 

بعملیة الحفر لتشیید بناء من شأنه إذا وصل الارتفاع لم ترفع في میعادها ووصلت قیام جاره 

.68-67، المرجع السابق، ص ص محمدي فریدة زواوي-1

  . 122 ص ، المرجع السابق،أمیر خالد عدلي-2
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أعمال البناء إلى الارتفاع الذي سد المطل وجب رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من 

.1تاریخ وصول البناء إلى ارتفاع سد المطل

ى خلال ج نجد أنها تنص على وجوب رفع هذه الدعو .م.ق 821وبالرجوع إلى المادة 

سنة من بدایة الأعمال التي قد یكون من شأنها أن تحدث ضررا یهدد حیازة الحائز، وإلا 

، ومن هنا ینبغي على المدعى أن یلتزم بالمیعاد القانوني لرفع هذه 2كانت غیر مقبولة

الدعوى، فعلیه رفعها قبل الانتهاء من الأعمال الجدیدة التي بدأ المدعى علیه، وقبل مرور 

ى البدء في هذه الأعمال التي من شأنها إحداث الضرر، ویبدأ احتساب مدة السنة سنة عل

من تاریخ بدء الأعمال التي تمثل اعتداء على وشك الوقوع في الحیازة، فإذا تتابعت هذه 

الأعمال وترابطت وصدرت من شخص واحد فإنها تنشئ حالة اعتداء واحدة، وتبدأ لمدة سنة 

مل من هذه الأعمال، أما إذا تباعدت واستقل بعضها عن بعض من تاریخ البدء في أول ع

أو صدرت من أشخاص مختلفین فإن البدء في كل عمل من هذه الأعمال یعتبر اعتداء 

.قائما بذاته

وعلى هذا فأنه تتعدد دعاوى وقف الأعمال بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة 

من یوم البدء في العمل الذي أنشا هذه عنهم ویبدأ احتساب المدة لكل دعاوى من دعوى

في مدة سنة التي یتعین رفع الدعوى في أثنائها هي مدة سقوط لا التقادم، ومن ثم 3الدعوى

تسري على ناقص الأهلیة والغائب ولا یسري  علیها الوقف ولا الانقطاع، فإذا رفعت الدعوى 

مضي مدة سنة من تاریخ ، كما أن4بعد أكثر من سنة فإن المحكمة تقضي بعدم قبولها

التعدي یجعل بالضرورة قاضي الأمور المستعجلة، غیر مختص بالنظر في دعوى وقف 

.الأعمال الجدیدة و ذلك بسبب زوال عنصر الاستعجال

.180، المرجع السابق، صأنور طلبة-1

، المتضمن القانون المدني821المادة -2

  .78ص  ، المرجع السابق،لحمر مروة بشیرأمیرة-3

  .79 ص ،نفسهالمرجع-4
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خاتمة

نظرا لأهمیة الحیازة منح لها المشرع الجزائري مكانة لكونها سببا من أسباب كسب 

الملكیة بالرغم من انها مجرد واقعة مادیة فیها یسیطر الشخص سیطرة فعلیة عن الشيء 

فیظهر فیه بمظهر صاحب الحق جعلها تحظى بالحمایة لان ذلك یساهم في .محل الحیازة

.والنظام العام في المجتمعالأمني الحفاظ على حمایة الملكیة وكذلك ف

فأجاز للحائز في حال .المشرع لها الحمایة لمنع الاعتداء علیها أعطىومن ثم فقد 

قاضي أمامسواء كان ذلك .سلبها بالقوة اللجوء للقضاء وطلب الحمایة أوالتعرض لها 

.قاضي الأمور المستعجلةأمام أوالموضوع 

مجموعة من  إلىنصل في نهایة هذا البحث  أنانه یمكن ومن خلال ما سبق بی

النتائج والاقتراحات نجملها فیما یلي 

النتائج :أولا

:ل هذه الدراسة مجموعة من النتائجلدینا من خلا

بواسطة غیره  أوالحیازة عبارة عن سلطة فعلیة وسیطرة مادیة یباشرها الشخص بنفسه -1

صاحب  أوویستعملها كما لو كان مالكا لها .حق من الحقوق أوعلى شيء من الأشیاء 

.حق عیني علیها

خطیرة ودورا وظائففي نظامها القانوني أنها إلاالحیازة مجرد حالة واقعیة  أنرغم -2

المشرع الجزائري أولى عنایة بها ضمن  أنلذا نجد .قانونیة مترتبة علیهاأثارفعالا ولها 

.لإجراءات المدنیة والإداریةقانون اأحكامالقانون المدني وضمن أحكام

أجاز اللجوء فیها وإنما.لم یضع المشرع الجزائري تعریفا لدعاوي التي تحمي الحیازة-3

.لحمایة الحیازة إذا توفرت شروطها
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كما لا یجیز .القانون الجزائري لا یجیز حیازة الأموال والأملاك العامة المملوكة للدولة-4

.یمنع حمایتها باستعمال دعاوي الحیازةوهذا لا . تملكها بالتقادم المكسب

حتى تقبل أي دعوى من دعاوي الحیازة یجب ان یكون محلها حیازة قانونیة مستجمعه -5

.أركانها وشروطها

القانون الجزائري یحمي حیازة العقار بدعاوي خاصة هي دعاوي الحیازة الثلاث -6

دعوى منع التعرض ودعوى المعروفة بثبات واستقرار مبادئها وهي دعوى استرداد الحیازة 

.الجدیدةالأعمالوقف 

.القرار الصادر في دعوى الحیازة لا یحوز حجیة في دعوى الملك-7

إن الدور الرئیسي والجوهري لدعوى الحیازة هو حمایة الحیازة لذاتها حمایة كاملة مستقلة -8

عن الحیازة باعتبارها واقعة مادیة 

وضع المشرع الجزائري قاعدة عدم لا جواز الجمع بین دعوى الحیازة و دعوى الملكیة -9

كشرط ضروري لا غنى عنه لتقریر الحمایة المستقلة للحیازة بدعوى الحیازة ضمانا 

لاستقلال و فصل حمایة الحیازة عن حمایة حق الملكیة و التي تتمیز عن دعوى أصل 

.الحق

دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعیة في حین استقر الاجتهاد القضائي أن -10

دعوى استرداد الحیازة في بعض الحالات و دعوى وقف الإعمال الجدیدة ینعقد فیها 

.الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة

لأنها ذلك و  ،في رفع دعوى استرداد الحیازةالمشرع أعطى للحائز العرضي الحق-11

السلم لها من خطورة على الأمن العام و ماأعظمها أثرا ولأكثر دعاوي الحیازة خطرا و 

.الاجتماعي
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لا یجوز أن وقف الأعمال و في دعوى وقف الأعمال الجدیدة یكون قرار القاضي -12

.یكون القرار إزالته

تصحیح الأخطاء ا لها ورغبة في تفادي النقائص و تعزیز وبناءا على هذه النتائج و 

:نقترح ما یلي

الاقتراحات:ثانیا

.الجزائري تعریفا دقیقا لدعوى الحیازةإعطاء المشرع-1

إعادة النظر في العدید من النصوص القانونیة الواردة في القانون المدني المتعلقة -2

بموضوع الحیازة و تصحیحها بما یتماشى مع تبني الجزائر لنظام الشهر العیني في 

یس تأسمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و ال 75/74العقارات بموجب الأمر رقم 

ماشى أیضا مع خصائص هذا النظام بما یتو  12/11/1975العقاري والمؤرخ فيالسجل 

.مبادئهو 

ازة كسبب من أسباب كسب رغم إن المشرع الجزائري نظم جمیع المسائل المتعلقة بالحی-3

كأساس لنظام التقادم في القانون المدني إلا انه اغفل في بعض الجوانب فنقترح الملكیة و 

.الجتها بنصوص قانونیةیتدخل في مع أن

817المواد من ، إدراج المواد المتعلقة بإحكام حمایة الحیازة الواردة في القانون المدني-4

.الإداریةأحكام قانون الإجراءات المدنیة و ضمن  821إلى 

ج ذلك إن .م.ق 818/1ات الواردة في نص المادة إلغاء شرط المفاضلة بین الحیاز -5

.ایة المشرع  من حمایة الحیازة بدعوى استردادهاوضع هذا الشرط یتعرض مع  غ

توسیع اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعوي الحیازة لأنه یلعب دورا -6

كبیرا في الحد من المنازعات التي هي في زیادة مستمرة عن طریق الوسائل و التدابیر 

.السریعة
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المذكرات الجامعیة :ثانیا

:مذكرات ماجستیر- أ

ستیر في في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجحمایة الحیازةعبد الرحیم بسمة، .1
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، النظام القانوني للحیازة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من أمیرة لحمر، مروة بشیر.1
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المقالات :ثالثا

في دعاوي الحیازة وتأثیره في الطابع المستعجل "أیمن أبو العیال، سمیرة الوتار،-1

، المجلد مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، "تحدید المحكمة المختصة
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:النصوص القانونیة:رابعا

 ج ج ، یتضمن القانون المدني، ج ر1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم .1

1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78 ددع

، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج 01/12/1990المؤرخ في 30-90القانون رقم .2

.02/12/1990، الصادر في 52ر، ع 
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:ملخص

الحیازة في حد ذاتها تعني السیطرة الفعلیة لشخص على شيء أو استعماله لحق 

عیني و لها عنصران عنصر مادي و یتمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادیة التي یقوم بها 

عادة من له حق على شيء و عنصر معنوي یتمثل في نیة الحائز في استعمال الحق 

ي تكون الحیازة محل للحمایة القانونیة یشترط فیها لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء و ام

الهدوء الوضوح و الظهور و الإستمرار لمدة سنة

هي ان ترفع الدعوى شروط العامة المتمثلة في الصفة و لحدوث الحیازة یجب توفر الو 

تكون المصلحة هي وقوع تعرض من الغیر  أنهي ن ذي صفة على ذي صفة والمصلحة و م

الحیازة و المیعاد أي یجب رفع الدعوى خلال مدة سنة من وقت الاعتداء یشكل اعتداء على 

على الحیازة و لدینا شرط عدم الجمع بین الحیازة و دعوى الملكیة

من دعاوي حمایة الحیازة و تتمثل فيأنواعو قد نظم المشرع ثلاث 

دعوى استرداد الحیازة و هي دعوى یرفعها حائز عقار أو حق عیني عقاري اغتصب .1

منه بالتعدي أو دونها طالبت استرداد حیازته

دعوى منع التعرض و هي التي یتمسك بها المدعي بحیازته القانونیة التي یتعرض لها .2

.المدعي علیه طالبا الحكم له بمنع التعرض

دة و هي دعوى یتمسك بها المدعي بحیازته القانونیة التي دعوى وقف الأعمال الجدی.3

تمس حیازته طالبا  أنجدیدة یقوم المدعي علیه من شأنها لو تمت أعمالتهددها 

.الحكم بوقف هذه الأعمال

الحیازة، دعوى الحیازة محل الحیازة، القضاء المستعجل، انواع الدعوى :الكلمات الدالة
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